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  ملخص
وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي المصري قد شهد عدة . يعد النظام المصرفي الكفء أحد المكونات الأساسية لعملية النمو

، كما يتضح من خلال مؤشرات للنمومحرك وسيط مالي و إصلاحات خلال العقدين السابقين إلا أنه ما زال لا يؤدي دوره بكفاءة ك
تحاول هذه الورقة الكشف عن مدى صلاحية النموذج المصرفي الإسلامي الصاعد كمدخل لتعزيز دور الجهاز المصرفي و  .عديدة

المصري في التنمية، لا سيما وأن هذا النموذج القائم على المشاركة في الربح والخسارة يكتسب اهتماما عالميا متزايدا في السنوات 
الورقة أولا ببناء نموذج نظري لعملية الاستثمار في كل من النظامين التقليدي والإسلامي، مما هذه تقوم وفي هذا الإطار، . الأخيرة

. يظهر القدرة المحتملة للنظام المصرفي الإسلامي على توزيع أكفأ للموارد وتحقيق مستوى أعلى من الاستثمار مقارنة بالنظام التقليدي
دولة نامية خلال الفترة  ١٩مصرفا تقليديا وإسلاميا على مستوى  ٦١٦لى عينة من ثانيا، توضح الورقة باستخدام نماذج الانحدار ع

ولكن على الرغم من ذلك، تشير  .، أن تطبيق المصرفية الإسلامية يحسن من مؤشرات الوساطة المالية في البنوك٢٠١٠-١٩٩٦
الشبيهة بالديون على حساب الأدوات التي تعتمد على أن هيكل الأدوات التمويلية لدى البنوك الإسلامية متحيز للأدوات  ىالدلائل إل

المشاركة في الربح والخسارة، وذلك بسبب الصعوبات الكثيرة التي تواجه البنوك الإسلامية في التطبيق العملي، مما يعوق قدرتها 
ة الإسلامية في مصر، في ضوء تخلص الورقة إلى تقديم إطار من السياسات للاستفادة من المصرفيو . المحتملة على زيادة الاستثمار

  . التحديات المختلفة التي تواجه هذا النموذج والدروس المستفادة من التجربة الدولية

Abstract 

An efficient banking system is a key element of the growth process. Despite banking reforms 

undertaken over the past two decades, the Egyptian banking sector has yet to play an effective role as 

an engine of growth. This study discusses the potential role of Islamic banking in enhancing 

development in Egypt, especially that the profit-and-loss sharing model has been gaining more interest 

globally. To that end, the study first builds a theoretical model for the investment process in both 

traditional and Islamic banking systems. The aim is to highlight the potential of Islamic banking in 

efficient resource allocation and increasing investment. The study then uses regression models for a 

sample of 616 traditional and Islamic banks in 19 developing countries during 1996-2010 to show that 

Islamic banking improves financial intermediation indicators. Nevertheless, evidence indicates that the 

financial instrument structure in Islamic banks favors quasi-debt instruments over profit-and-loss 

sharing instruments. This is mainly due to the difficulties faced by Islamic banks, which prevent them 

from increasing investments. To conclude, the study offers a policy framework to benefit from Islamic 

banking in Egypt, in light of the various challenges facing this model and lessons learnt from 

international experience.  

  JEL: G21, O16, P51تصنيف 
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 مقدمة .١

أظھرت الأبحاث النظرية حيث إن العلاقة بين الوساطة المالية والنمو الاقتصادي علاقة راسخة في الأدبيات، 

 Beck, Levine انظر على سبيل المثال(نظام مالي سليم وكفء ضروري لتحقيق النمو  توافروالتطبيقية أن 

and Loayza 1999 .(وجد صر، اتساقا مع الأدبيات الدولية،موفيما يتعلق بDobronogov and Iqbal 

أثرت إيجابا وبصورة قوية على النمو خلال الفترة  جماليالناتج المحلي الإ إلىأن نسبة الائتمان الخاص  (2005)

ھي ذات الفترات التي اتسمت بنسب مرتفعة ، ووجدا أن الفترات التي شھدت نموا مرتفعا في مصر ٢٠٠٣-١٩٨٦

  .الناتج والعكس صحيح إلىمن الائتمان الخاص 

وقد شھد الجھاز المصرفي المصري عدة موجات من الإصلاحات في العقدين الأخيرين، ترتب عليھا 

على الرغم لكن و. وانخفاض الديون المعدومةالبنوك  رسملةالملاءة المالية وتحسن في مؤشرات أدائه، مثل زيادة 

يرا، مما يعكس حقيقة مؤداھا أن البنوك في ثك تتحسنأن الوساطة المالية لم  إلى من ذلك، تشير الحقائق النمطية

الودائع  إلىمعدل القروض كل من ، حيث ما زال (Nasr 2009)كقنوات للتنمية  بكفاءة مصر لا تلعب دورھا

بالمعايير الدولية والإقليمية، كما تبلغ مساھمة البنوك في تمويل  مقارنة الناتج منخفضا إلىومعدل الائتمان الخاص 

المائة من الناتج المحلي ب ٨٠الصغيرة والمتوسطة والتي تساھم بنحو  لشركاتة ضئيلة، لا سيما االشركات نسب

الائتمان وجه جزء كبير من ذلك، ي إلىضافة وبالإ. )٢٠٠٦ المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالجھاز ( جماليالإ

  .تمويل عجز الموازنة مما ينشأ عنه مزاحمة الاستثمار الخاص المصرفي إلى

وظيفة الوساطة كمدخل جديد لتعزيز  الإسلاميالنظام المصرفي  مةءملامدى  بالبحثھذه الورقة تتناول 

على المشاركة في الربح  قائم؛ إذ يكتسب ھذا النظام الجديد، الللجھاز المصرفي المصريوالدور التنموي المالية 

وقد دفعت  .والإقليمي على المستوى العالمي اھتماما متزايداوالخسارة وربط المعاملات المالية بالاقتصاد الحقيقي، 

صموده النسبي  مع، في المتوسطسنويا بالمائة  ٣٠-٢٠ والتي تراوحت بين ھذا القطاعالمرتفعة ل نموالمعدلات 

تبني  إلىكثيرا من الدول  ،عليه الطلبتزايد و ،)IDB 2010( المالية العالمية مةالأزمن الأولى  حلةخلال المر

  .ةالإسلاميالمصرفية  منتجاتال واع مختلفة مننأ

كل من المدخر  اتيربط بين قرار بناء نموذج نظري دقيقأولا، . تحقيق ثلاثة أھداف إلىالورقة  سعىوت

للنظام القائم  ةالمحتمل ، بھدف الكشف عن القدرةالإسلاميي ووالبنك والمستثمر في النظامين المصرفيين التقليد

الورقة نموذجا  تستعرضثانيا، . على المشاركة في الربح والخسارة في زيادة الاستثمار مقارنة بالنظام التقليدي

على مؤشرات الوساطة المالية على مستوى عينة من البيانات الزمنية  الإسلاميتطبيقيا لاختبار أثر النظام 

نتائج  قد بينتو. ٢٠١٠-١٩٩٦دولة نامية خلال الفترة  ١٩ا في إسلاميمصرفا تقليديا و ٦١٦المقطعية المكونة من 

ق توزيع المشاركة في الربح والخسارة، لديه القدرة على تحقي ، عن طريقالإسلاميالنظري أن النظام النموذج 

من جانبھا، أكدت النتائج التطبيقية بالفعل، و .ستثمار مقارنة بالنظام التقليديمن الا أعلىأفضل للموارد ومستوى 

  .    لوساطة الماليةمختلف مؤشرات اإيجابا على  الإسلاميلنظام ا تأثير



٣ 
 

ومع ذلك، أوضح الواقع العملي أن الصيغ التمويلية المعتمدة على المشاركة في الربح والخسارة لا تمثل 

تبني ھذه المصارف للصيغ  إلى، حيث أدى كثير من التحديات ةالإسلاميالمصارف  أصولسوى نسب ضئيلة من 

ولذلك يتمثل الھدف الثالث للورقة . ستثمارتقليل قدرتھا على زيادة الا إلىما أدى وھو  ،التمويلية الشبيھة بالديون

في الوقوف على أھم ھذه التحديات مع تسليط الضوء على حالة مصر، واقتراح الوسائل لمعالجتھا في ضوء 

  .التجربة الدولية

يعرض القسم الثاني لمشكلة الوساطة المالية في . ھذه المقدمة خمسة أقسام تلي إلىوتنقسم الورقة ھذا 

ويقوم القسم الرابع ببناء النموذج  ،ةالإسلاميمصر، بينما يقدم القسم الثالث المفاھيم الأساسية في المصرفية 

، فيما يجري القسم الخامس التحليل الكمي لأثر الإسلاميالنظري لعملية الاستثمار في النظامين التقليدي و

استعراض  إلى، كما يعرض لمشكلة ھيكل التمويل، إضافة ةالإسلاميمؤشرات الوساطة  ىعل ةالإسلاميالمصرفية 

وأخيرا يقدم القسم السادس إطارا من السياسات للاستفادة من . ة كنموذج ناجح في ھذا المجالندونيسيالتجربة الإ

  .ةندونيسياة من التجربة الإفي مصر، في ضوء التحديات الراھنة والدروس المستق ةالإسلاميالمصرفية 

 الوساطة المالية في الجھاز المصرفي المصري .٢

وقد كان الھدف من الإصلاحات، بما اشتملت . شھد الجھاز المصرفي العديد من الإصلاحات في العقدين الأخيرين

لأھداف مصر عليه من تقوية القطاع المصرفي وإعادة ھيكلة البنوك العامة، ھو إيجاد نظام مالي سليم ومواتٍ 

وقبل  ٢٠٠٤عام والتي شملت مجموعة الإصلاحات الأخيرة منذ —الإصلاحاتوكان من مظاھر تلك . ويةالتنم

متطلبات الاحتياطي البنك المركزي ل البنوك مع تخفيض رسملةارتفاع الملاءة المالية و—ك في التسعينياتذل

بة كفاية رأس المال رفع البنك المركزي لنسمع  ةطر الأخلاقياخموتحسين شبكات الأمان وتقليل ال ١،والسيولة

 أكثر صرامةمع تفعيل سياسات  ٢٠٠٦وانخفاض معدلات الديون المعدومة منذ عام  ٢،معايير بازل اتساقا مع

وكذلك تحقيق مستويات أفضل من المحاسبية والسلامة المالية مع تفعيل الرقابة  ٣،بشأن احتياطيات القروض

  .المركزي على البنوكوالإشراف الدوري للبنك 

أن  فرغم، على مستوى الوساطة المالية لم يشھد الجھاز المصرفي تحسنا ملموساوعلى الرغم من ذلك، 

، وھو ما يعد معدلا مرتفعا وفق المعايير جماليبالمائة من الناتج المحلي الإ ١٠٠الودائع المصرفية تبلغ أكثر من 

بالمائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وھو دون  ٥٤الودائع بلغ في المتوسط  إلىالدولية، إلا أن معدل القروض 

، وأيضا دون المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ٢٠١٠عام في بالمائة  ٨٦المتوسط العالمي بكثير والذي بلغ 

مع مرور ي مصر الناتج ف إلىكذلك انخفض معدل الائتمان الخاص . ٢٠٠٩عام  فيبالمائة  ٧١ والذي بلغ إفريقيا
                                                            

بالمائة  ١٢، ثم إلى ٢٠٠١بالمائة عام  ١٤، ثم إلى ١٩٩١بالمائة عام  ١٥بالمائة من الودائع بالجنيه إلى  ٢٥تخفيض متطلبات الاحتياطي من  تم ١
بالمائة كنسبة للأصول السائلة  ٢٠بالمائة إلى  ٣٠وتم تخفيض متطلبات السيولة من . ٢٠١٢بالمائة في مايو  ١٠، ومؤخرا إلى ٢٠١٢في مارس 

  .٢٠٠١لى الالتزامات بالجنيه عام إ
  .بالمائة ١٠بالمائة إلى  ٨تم رفع نسبة رأس المال المدفوع إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من  ٢
بالمائة  ١١إلى أدنى مستوى له حيث بلغ  ٢٠٠٥بالمائة في عام  ٢٦.٥انخفض معدل الديون المعدومة إلى إجمالي القروض من ذروته التي بلغت  ٣

  .٢٠١٠في عام 
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، بينما بلغ المتوسط العالمي ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال ٢٠٠٩بالمائة في عام  ٣٦.١ إلىالوقت ليصل 

ومن ناحية ). البنك المركزي ومؤشرات التنمية العالمية(بالمائة على التوالي  ٥١.٢بالمائة و ١٣٨.٦ إفريقيا

اعتماد البنوك على أذون الخزانة والأوراق المالية المشابھة، كما  ازداد مع الوقت )١(أخرى، فكما يبدو من الشكل 

مجمل  إلىواقترن ذلك بانخفاض نسبة الائتمان لقطاع الأعمال الخاص . ازداد الإقراض المباشر للحكومة

وجود مزاحمة للقطاع الخاص لصالح تمويل العجز الحكومي، كما ھو واضح من  إلىالائتمان، مما يشير 

  .)١(المنحنيين العلويين في الشكل 

  ٢٠١٠-٢٠٠٣البنوك،  أصول إجماليالقطاعين العام والخاص ونصيب السندات الحكومية من  إلىالائتمان : ١الشكل 

  

  .النشرة الشھرية للبنك المركزي، أعداد مختلفة إلىرسم الباحث استنادا : المصدر

وھذا ما يؤكده عدم وجود علاقة طردية بين الائتمان المصرفي والاستثمار على مدار العقدين الأخيرين، 

  .٠.٧- بل إن ھناك علاقة سالبة حيث بلغ معامل الترابط بينھما ، )٢(كما يظھر من الشكل 

  ٢٠١٠- ١٩٩٢المصرفي والاستثمار، نسبة إلى الناتج، العلاقة بين الائتمان : ٢الشكل 

  

  .رسم الباحث استنادا إلى بيانات البنك المركزي: المصدر
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كذلك ظھرت علاقة طردية ضعيفة بين الاستثمار الخاص والائتمان المصرفي للقطاع الخاص، كما يبدو 

  .٠.١، حيث بلغ معامل الارتباط بينھما )٣(من الشكل 

  ٢٠١٠-١٩٩٢، نسبة إلى الناتج، بين الاستثمار الخاص والائتمان المصرفي للقطاع الخاص العلاقة: ٣الشكل 

  

  .رسم الباحث استنادا إلى بيانات البنك المركزي: المصدر

ضعف  ٢٠٠٨برز مسح الشركات الذي أجراه البنك الدولي والمنشور عام يأما على مستوى المنشآت، ف

، لم )١(فكما يظھر من الجدول  .الاستثمارية المالي في تمويل عملياتھااعتماد الشركات المصرية على القطاع 

بالمائة من بين مصادر التمويل، بينما مثل  ٣.٥في تمويل استثمارات الشركات المصرية تتجاوز مساھمة البنوك 

تمثل نسبة الشركات التي لديھا كذلك  ).في الجدول ١الصف (اعتماد الشركات على التمويل الداخلي النسبة الغالبة 

نصيب أن من الملاحظ و). ٧الصف (خط ائتمان نسبة ضئيلة من إجمالي الشركات مقارنة بالدول المشابھة 

والدول منخفضة الدخل على الرغم  إفريقيافي مصر عنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال يقل التمويل المصرفي 

   .)٦الصف ( تلك الدولب مقارنةالقرض  قيمة الضمان المطلوب كنسبة من انخفاضمن 

 وھو ما، والمتوسطة الشركات الصغيرة بين أن الاعتماد على البنوك يقل أكثر إلىالإشارة  ضروريالومن 

 .لى التمويلحصول عأن أحد أھم معوقاتھا ھو صعوبة المن الشكوى المتكررة من قبل ھذه الشركات  عضدي

، (Nasr 2009)التمويل الذاتي  إلىالسوق غير الرسمي أو  إلىوكبديل، لجأت الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ن للقطاع المصرفي الاستفادة منھا بھدف تفعيل الوساطة المالية مما يعكس وجود فرصة ضخمة غير مستغلة يمك

  .ودفع عجلة الاستثمار
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  ٢٠٠٧ات، مصادر التمويل في عينة من الشرك: ١الجدول 

 مصر

دول 
 - منخفضة 

متوسطة 
 الدخل

دول الشرق 
الأوسط 
وشمال 
 إفريقيا

الوحدة     

  

الشركات 
أكثر (الكبيرة 

 ١٠٠من 
 ) عامل

الشركات 
المتوسطة 

)٩٩-٢٠ 
 ) عامل

الشركات 
الصغيرة 

)١٩- ١ 
 ) عامل

 يلاإجم
 مصر

٧٤.٨ ٦٨.١ ٨٨.٥ ٩٠.٦ ٨٩.٩ ٨٤.٤ 

(%) 

 ١ التمويل الداخلي للاستثمار

 ٢ تمويل الاستثمار عبر البنوك ١٢.٨ ١٧ ٣.٥ ١.٥ ٢.٧ ٦.٨

٣.٢ ٣.٩ ٠.٣ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٧ 
تمويل الاستثمار عبر الائتمان 
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٧ 

  .IFC (2008): المصدر

ومما يؤكد وجود مشكلة للوساطة المالية أيضا أن بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري 

صعوبة الحصول على "شركة حول مناخ الأعمال، قد وضع  ٤٧٤للدراسات الاقتصادية والذي يعكس رؤية 

ركز المصري الم(الآن  إلى ٢٠٠٦ضمن أھم سبعة معوقات لعمل الشركات في جميع المسوح منذ عام " التمويل

  ).للدراسات الاقتصادية، أعداد متفرقة

بالمائة من القروض  ٥١، حيث يذھب القروض بصورة كبيرةتركز  إلىوتشير بيانات البنك المركزي 

الباقية بلغ  ٤٩ن متوسط حجم القرض في الـكما أ العملاء،بالمائة من  ٠.١٩ إلىالممنوحة للقطاع الخاص 

 ١٥٩٩٠٦جنيه، فإن متوسط حجم القرض يصبح  ٣٠٠٠٠القروض أقل من  ضمجنيه، وحتى مع  ٥٤٤٨٥٠

واستثناء لقاعدة كبيرة من المشروعات الصغيرة من في الائتمان  كبيرا جنيه، وھو ما لا يزال يعكس تركزا

   .(Nasr 2008)الائتمان المصرفي 

على التنمية  مھما داوھو ما يمثل قي ،الوساطة المالية فيالبنوك  دور توضح الحقائق السابقة ضعف

  .الاستثمار والتشغيل والنمو عجلةلدفع حلول مبتكرة الاقتصادية، ويستلزم البحث عن 

  ةالإسلامينبذة عن المصرفية  .٣

 ةالإسلاميوقد بدأت أول مبادرة للمصرفية . ةالإسلامي الشريعةھي نظام مصرفي متوافق مع  ةالإسلاميالمصرفية 

تم إيقافھا، ثم شھدت التجربة  ثنھا لم تستمر سوى سنوات قليلة حيإلا أ، ١٩٦٣في مدينة ميت غمر بمصر عام 
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، وأخذت في النمو بمعدلات مرتفعة منذ منتصف ١٩٧٥عام  الإسلاميالانطلاقة الحقيقية مع تأسيس مصرف دبي 

  .الثمانينيات

على عدة مبادئ أھمھا منع الإقراض والاقتراض مع اشتراط عائد للمقرض  ةالإسلاميتقوم المصرفية و

(Iqbal & Mirakhor 2007) البنوك والتسھيلات الائتمانية  إلى، ولما كانت ودائع البنوك قروضا من المودعين

دأ فمب .العملاء، كان الحصول على الفائدة على أي منھا غير مسموح به في الشريعة إلىقروضا من البنوك 

المشاركة في الربح دون المشاركة في المخاطر ينظر إليه على أنه غير كفء وغير مستقر؛ غير كفء لأنه يؤثر 

في حالة حدوث  )bank runs(السحب الجماعي ھناك دائما خطر  مة الحوافز سلبا، وغير مستقر لأنعلى منظو

  .ئرخسا

الأدوات الشبيھة بالديون والأدوات التي تمثل حقوقا : الشريعة نوعين من الأدوات التمويلية تطرح ،كبديلو

أما الأدوات الشبيھة بالديون فھي تشبه الصيغ التمويلية التقليدية إلا في الخاصية الأساسية لھا وھي أنھا . في الملكية

تربط المعاملات المالية بالاقتصاد الحقيقي الإنتاجي من  دائما ما ، فالشريعة(asset-based) مرتبطة بأصول دائما

ومن أمثلة الأدوات الشبيھة بالديون عقدا المرابحة . خلال وجود أصل ملموس أو منفعة كموضوع للمعاملة

المستثمر الذي لا يملك رأس المال  إلىوالإجارة، ففي عقد المرابحة يقوم الممول بشراء المنتج وإعادة بيعه 

 ول بتأجير المنتج لفترة معينة، وفي عقد الإجارة يقوم المممع التأجيل في الدفع وھامش ربح للممولالكافي، 

  .للمستثمر

، ففي ھذه ةالإسلاميوأما الأدوات التي تمثل حقوقا في الملكية فھي تعد المساھمة الحقيقية للمصرفية 

عقدا المضاربة  ومن أھم أمثلة ھذه الأدوات. المخاطروالربح  يقتسمان ن البنك والمستثمر شريكينالأدوات يكو

بينما ) والذي يسمى المضارب(رأس المال للمستثمر  عوالمشاركة، ففي عقد المضاربة يقوم الممول بتوفير جمي

حمل الخسائر الممول بينھما وفقا للمتفق عليه في العقد، بينما يت رباحينفرد ھذا الأخير بتنفيذ المشروع، وتقسم الأ

انحصرت مساھمته في الجانب المالي والمستثمر ن الممول إالمستثمر قد خسر جھده ووقته، إذ  كون وحده مقابل

ويتحمل المستثمر الخسارة المالية في حالة واحدة وھي إذا ما كانت . انحصرت مساھمته في الجانب العملي

الرقابة على المستثمر وفي  وللممول الحق في. الخسائر ناجمة عن تقصيره أو إھماله أو مخالفته لشروط العقد

التدخل في إدارة المشروع، وھو ما يوازن بين حق  حق لكن ليس لهواشتراط قيود عامة في العقد لسير المشروع 

   .وفق كفاءته وخبرته وحق الممول في حماية أمواله المشروع المستثمر في الحرية الكافية لإدارة

بحسب الحصص  رباحجزءا من رأس المال، ويقتسمان الأيقدم كل من الطرفين ففي عقد المشاركة  وأما

في ھذا  كل من الطرفينول. من رأس المال أو بحسب الاتفاق، ويقتسمان الخسائر بحسب الحصص من رأس المال

  .في إدارة المشروع أن يساھمافي  الحقالعقد 
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. جارية وحسابات استثمار حسابات: لى نوعينإ ةالإسلاميأرصدة عملاء البنوك  نقسممن ناحية أخرى، تو

البنك  ھذا المال مع التزام استخدامه الحسابات الجارية نظيرتھا في البنوك التقليدية من حيث إن البنك له حق بوتش

 وفي المقابل، تكون حسابات الاستثمار دائما عقود مضاربة بين .عائد عليه بلاعند الطلب و بإرجاع المال

وحيث إن الشريعة تتيح للمضارب . مين لرأس المال، والبنك كمضاربأصحاب الحسابات، كمقد المدخرين

إن البنك يدخل مع استثمار المال مباشرة أو بطريق غير مباشر من خلال الدخول في عقد جديد مع طرف ثالث، ف

التمويل في مجموعة من العقود المختلفة التي تشمل المضاربة والمشاركة  إلىالمستثمرين الذين يحتاجون 

الناتجة من ھذه العقود الثانوية ثم يقتسم ھذه النسبة  رباحويقتطع البنك نسبة من الأ. والمرابحة والإجارة وغيرھا

قا لقواعد ، وفتحمل الخسائر أصحاب الحساباتبموجب عقد المضاربة الأول، بينما يمع أصحاب الحسابات 

   .المضاربة

بحدود الشريعة، حيث لا يسمح للبنوك  ةالإسلاميأخيرا، تتحدد مجالات الاستثمار في المصرفية و

بالاستثمار في السلع والخدمات المحظورة شرعا، كما لا يسمح لھا بالاستثمار في المنتجات المالية غير المتفقة مع 

 excessiveزائدة  مجازفةالعقد على  لاشتملا(والمشتقات ) لأنھا قروض مع عائد للمقرض(الشريعة، كالسندات 

uncertainty( .في المقابل تشجع الشريعة كل صور الاستثمار الإنتاجي في الصناعة والزراعة والخدمات،  فيو

  .م أو تمنع كل استثمار منفصل عن الجانب الحقيقي من الاقتصادتحجِّ  حين

 الإسلاميالنموذج النظري للوساطة المالية في النظام المصرفي  .٤

 Akkas 1996; Khan 1986; Haque and)ھذا القسم، بالاستفادة من عدة إسھامات في الأدبيات  يبني 

Mirakhor 1986; Khan 1989)عملية اتخاذ قرار الاستثمار وما ينتج عنه من أثر ل ، نموذجا نظريا تحليليا

وقد تم ). ت.م.ن(التقليدي ي النظام المصرفمقارنة ب) إ.م.ن( الإسلاميعلى توزيع الموارد في النظام المصرفي 

دون أن يؤثر ذلك على نتائج النموذج؛  ج على أساس عقد المشاركة بدلا من المضاربة لتسھيل العرضالنموذ بناء

   .تتضمن تفاصيل فنية أكثر نمذجة عقد المضاربة لأن

 risk) مخاطرةال تجنبتفضل  كل الأطراف ويفترض أن ، والمدخر،المستثمر، والبنك: لدينا ثلاثة أطراف

averse) . تحقيق عائد أقل مخاطرة  المستثمرأية مخاطرة، بينما يتحمل  والمدخر، لا يتحمل البنك ت.م.نفي ظل

نسبة في  متمثلا جزءا من المخاطر يتحمل كل من الأطراف الثلاثة ،إ.م.نفي المقابل، في ظل و. من الفائدة

  .من الخسائر مشتركة

  انب المستثمر ج ١-٤

ونصيب  ،ت.م.نفي معدل العائد المتوقع للمشروع، وسعر الفائدة في  دالةقرار الاستثمار من قبل المستثمر  يعد

رار قي دالة ھ Ivcن أ لنفترض. في المشروع، ومقدار المخاطرة التي يتحملھا المستثمر إ.م.نالبنك من الربح في 
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للمستثمر والرمز  v إ، مع كون الرمز السفلي.م.نفي  تهي دالھ Ivsو ،ت.م.نالاستثمار الخاصة بالمستثمر في 

  : ومن ثم، الإسلاميللنظام  s رمز السفليالتقليدي وال للنظام c السفلي

  :ت.م.نفي 

Ivc= I{R, rc, P(R<rc)}               (1)  

  .IP<0، Irc<0، IR>0 بحيث إن

وع معدل عائد أقل من سعر احتمالية وقھو P(R<rc) سعر الفائدة، و rcھو معدل عائد المشروع،  Rن إحيث 

ولما كان المستثمر لا يحصل على أي عائد إلا إذا كان . ت.م.ني ، وھي المخاطرة التي يتحملھا المستثمر فالفائدة

  :يمكن تعريفه كما يلي ت.م.نمن سعر الفائدة، فإن معدل العائد المتوقع للمستثمر في  أعلىمعدل العائد 

E(Rvc) = R . P(R>rc)                 

E(Rvc) = E(R) – R . P(0<R<rc)              (2)          

أن معدل العائد ) ٢(وتعني المعادلة . ھو معدل العائد المتوقع من المشروع ككل E(R) = R . P(R>0)حيث إن 

منه الخسارة المرتبطة  ع ككل مخصوماوئد المتوقع من المشريساوي معدل العات .م.في نالذي يتوقعه المستثمر 

  . باحتمال وقوع ھذا العائد أقل من سعر الفائدة

  :ھو ت.م.نومن ثم فان ربح المستثمر في 

Pvc = I . [E(Rvc) - rc]                 

Pvc = I . [E(R) – R . P(0<R<rc) - rc]       (3)               

  : يلي ماالمستثمر في لة استثمارتتمثل دا إ.م.نفي ظل  ،الجانب الآخر ىوعل

Ivs = I{R, λ, P(R<0)}                 (4)  

  .IP<0 ،Iλ<0 ،IR>0 بحيث إن

 صيب المستثمرمما يجعل ن ،λ<1>0، بحيث إن ھو نصيب البنك من الربح λھو معدل عائد الشروع،  Rحيث إن 

، وھو الخطر الذي يتحمله ةراحتمالية أن يحقق المشروع خساP(R<0) ، و)λواحد مطروحا منه( ١-λ يساوي

  . المستثمر في ھذه الحالة

  : وفي ھذه الحالة يساوي معدل العائد المتوقع من المشروع للمستثمر

E(Rvs) = R . P(R>0) = E(R)          (5) 



١٠ 
 

مجرد نصيبه من العائد  إذن ھو إ.م.نربح المستثمر في و. أي  معدل عائد المستثمر ھو معدل عائد المشروع

  :للمشروعالمتوقع 

Pvs = I . E(R) . (1-λ)                   (6) 

 مطروحا منهھو ربح المشروع  ت.م.نث إن ربحه في جانب المستثمر، حي في وبھذا يتضح الفرق بين النظامين

البنك فقط دون نصيب  ھو ربح المشروع مطروحا منه إ.م.نمقدار المخاطرة وسعر الفائدة، بينما ربحه في 

  .أقل من سعر الفائدةلربح المشروع بتحقيق عنصر المخاطرة المرتبط 

  .كما سيتضح بعد قليل النظامين معا شرط المستثمر للمفاضلة بين) ٦(و) ٣(ن المعادلتان وتكوَ 

  انب المدخرج ٢-٤

ھو  γونفترض أن ، rd<rcھو سعر الفائدة التي يعطيھا البنك التقليدي على الودائع، بحيث إن  rdلنفترض أن 

تتوقف دالة  ،ت.م.نفي ظل  .γ<1>0بحيث  ،الإسلامينك المدخر في حالة الب إلى يذھبالجزء من الربح الذي 

  . استثمار المدخر على سعر الفائدة على الودائع فقط

Iac = I{rd}        (7),                                               

   .للمدخر  aرمز السفليال وحيث، Ird > 0 نإبحيث 

  : فيما يلي ت.م.نفي   Iويتمثل ربحه على مبلغ ما

Pac = rd . I       (8) 

  : دالة استثمار المدخر ھي إ.م.ن في، في المقابل

  Ias = I{R, λ, γ, P(R<0)}             (9)  

  .IP<0 ،Iγ>0 ،Iλ>0 ،IR>0 بحيث إن

  .البنك من المشروع نصيبه من مكسبھو مجرد  Iعلى المبلغ وربحه  

Pas = γ. λ. E(R). I     (10) 

  .لمفاضلة بين النظامين، كما سيأتين شرط المدخر للاستشك) ١٠(و) ٨(وھاتان المعادلتان 

ن جانب الادخار في النظام التقليدي منفصم عن ذلك أ ،في جانب المدخر نظامينوبھذا يتضح الفرق بين ال

المدخر  يعُنى الإسلاميجانب الاستثمار حيث لا يرتبط عائده بالمشروع ولا يحتمل أية خسارة، بينما في النظام 

  .في كل من الربح والمخاطر المستثمر يشترك مع وفھمشروع المستثمر بنتائج 
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  جانب البنك ٣-٤

ھى دالة  Ibcفترض أن لن. من الفائدة أعلىقع لھا عائد المشروعات التي يتو بإقراض فقطيقوم البنك  ت.م.نفي 

  : ت.م.نالبنك في  ٤استثمار

  Ibc = I{rc, rd, P(R<rc)}         (11)  

  .Ip<0 ،Ird<0 ،Irc>0 إن بحيث

  :البنك ھو ومن ثم فإن ربح  

Pbc =  I (rc - rd – R. P(R< rc))         (12) 

  دالة استثمار البنك ھيف، إ.م.نتحت أما 

Ibs = I{R, λ, γ, P(R<0)}            (13)  

  .Iγ<0 ،IP<0 ،Iλ>0 ،IR>0 بحيث إن

من الربح المتوقع للمشروع بعد اقتطاع نصيب المستثمر ونصيب ويكون ربح البنك في ھذه الحالة ھو المتبقي 

  .المدخر من الربح

Pbs = E(R) . λ . (1-γ). I     (14)        

  .شرط البنك للمفاضلة بين النظامين، كما سيأتي) ١٤(و) ١٢(المعادلتان  تكوّنو

  الاستثمارقرار  ٤-٤

) الجانب أ(الذي يوضح العائد الذي يتحصل عليه كل من المستثمر ) ٤(السابق على رسم الشكل يساعد التحليل 

ويمثل المحور . الإسلاميالتقليدي و النظامين المصرفيينفي كل من ) بالجانب (والبنك ) الجانب ب(والمدخر 

افتراضه ونفترض ھنا ما يتم  . E(R)معدل العائد المتوقع من المشروع ككل" ب"و " أ"في كلا الجانبين  الأفقي

      ٥.تقليديا من أن المخاطرة تزداد مع العائد

معدل عائد المستثمر لو كان يقوم بالمشروع بمفرده فيؤول إليه جميع درجة  ٤٥في الجانب أ، يمثل خط الـو

، يتراجع ھذا العائد في الواقع بمقدار سعر الفائدة )٣(ت، كما يتضح من المعادلة .م.في ظل نو. عائد المشروع

التكلفة على  وبمقدار التكلفة المتضمَنة في احتمالية أن يدر المشروع عائدا أقل من سعر الفائدة، وقد رسمنا ھذه

                                                            
  .الواقع أن البنك في الحالة التقليدية يتخذ قرارا للإقراض لا للاستثمار، وإنما نستخدم كلمة الاستثمار على سبيل التقريب  ٤
مع كون الزيادة  P(R>0)والتناقص في   Rتتضمن الزيادة في  E(R)مما يعني أنه مع التحرك على المحور الأفقي إلى اليمين، فإن الزيادة في  ٥

  .أكبر من التناقص
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العائد الحقيقي للمستثمر ) ٣(ويمثل المنحنى  ٦.صورة تزداد مع العائد تحقيقا لفرضية ازدياد المخاطرة مع العائد

وھو ما ) ٦معادلة (إ يتمثل عائد المستثمر في نسبة من العائد المتوقع للمشروع .م.ت، وفي المقابل، في ن.م.في ن

  ٧.)٤(يمثله المنحنى 

استثمارات إذا كان معدل العائد المتوقع على  ت يدخل في أي.م.أن المستثمر في نإلى ) ٣(يشير المنحنى و

إ، تكون جميع المشروعات .م.وفي المقابل، في ن. L، لأن عائده يكون سالبا قبل النقطة  Lالمشروع أقل من النقطة

؛ لأن عائد المستثمر في ھذه الحالة Lدون النقطة  التي لھا عائد موجب قابلة للتنفيذ حتى وإن كان عائدھا منخفضا

ت نظرا لتكلفة .م.إ أعلى من ن.م.إضافة إلى ھذا، يصبح عائد المستثمر لمختلف المشروعات في نو. موجب

إ، الأمر الذي يجعل العائد الإجمالي للمشروعات .م.ت والتي تم الحد منھا في ن.م.المخاطرة الموجودة في ن

، )٣(مقارنة بالمساحة تحت المنحنى ) ٤(إ، كما يبدو من المساحة تحت المنحنى .م.ي ظل نالاستثمارية أعلى ف

البنك الإسلامي على تعبئة ) Lقبل النقطة (توسيع قاعدة المشروعات بإدخال المشروعات الصغيرة ويساعد 

بحه في النظام العوائد مما يسمح له بإعطاء المستثمر في المشروعات ذات الربح المرتفع ربحا أعلى من ر

  .التقليدي، من أجل جذب ھؤلاء المستثمرين

  الإسلاميقرار الاستثمار لكل من المستثمر والمدخر والبنك تحت النظامين التقليدي و: ٤الشكل 

  المستثمر): أ(الجانب 

عائد المستثمر

E(R)

درجة 45خط ): 1(

(2): E(R) ‐ rc

(3): E(R)  ‐ rc ‐ cost of risk

(4): (1‐λ) E(R)

ت.م.في ظل ن

إ.م.في ظل ن

LK

درجة 45خط ): 1(

(2): E(R) ‐ rc

(3): E(R)  ‐ rc ‐ cost of risk

(4): (1‐λ) E(R)

ت.م.في ظل ن

إ.م.في ظل ن

LK

  

  

  

                                                            
ولتسھيل العرض نفترض . والعلاقة بين المخاطرة والعائد P(0<R<rc)قد يكون مسار ھذا الازدياد خطيا أو غير خطي، بحسب شكل الاحتمال   ٦

  .  أن المسار خطي
كل مشروع بناء على المخاطرة ومعدل ل λيتم تحديد النسبة  ،كما سيأتي إيضاحه، المفترض نموذجيا أن يكون ھذا المنحنى غير خطي، نظرا لأنه  ٧

  .   ولكننا نرسم المنحنى في صورة خطية لتسھيل العرض. الربح المتوقع من المشروع، ومن ثم فھي تختلف عبر المشروعات
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  المدخر والبنك): ب(الجانب 

عائد المدخر/عائد البنك

E(R)

درجة 45خط ): 1(

λR

(5): γλR

rc

rd

LO
C

F
E

B
A

G

H

IJ

MN

  

    .رسم الباحث: المصدر

فذة، وزيادة العوائد زيادة عدد المشروعات المن: الاستثمار عبر قناتين ھما يزيد إ.م.نويعني ذلك أنه في 

  . كما سبق ن الاستثمار دالة موجبة في العائدإحجم الاستثمار فيھا حيث  على المشروعات القائمة مما يزيد من

  كما يستفيد المستثمر؟  إ.م.نولكن ھل يستفيد البنك والمدخر في ظل 

كل من النظامين، ونفترض للتبسيط  قرار استثمار المدخر تحت حيث يبين أولاذلك، " ب"يوضح الجانب 

تم  ذاإبصرف النظر عما  rd ، يساوي عائد المدخرت.م.نفي ظل . أن كل قرض من البنك يقابله وديعة من المدخر

فيحصل المدخر  إ،.م.أما في ن. تثمر، وبصرف النظر عن معدل العائد على مشروع المسلا أمإقراض وديعته 

نحنى والذي يمثله الم إ.م.نيصبح عائد المدخر في  ٨شكل كافمرتفعة ب λو γ لكل من  ، وفي ظل قيمγλRعلى 

لمشروعات ذات الربح الصغير يعطي البنك ل ومن الملاحظ بالنسبة. rd وھو ت.م.من عائده في ن أعلى) ٥(

للنظام التقليدي، ويقوم البنك بتعويض ذلك من خلال  قل مساوياجعل عائده على الألي γمرتفعة من  االمدخر قيم

وھذا ما يفسر الكسر الموجود في المنحنى ). فقيجھة اليمين من المحور الأ(لربحية ة امرتفعللمشروعات  γتقليل 

)٥ .(  

 مطروحا منه كل منrc ساوي سعر الفائدة على القروض ي  Lن معدل عائده بعد النقطةوبالنسبة للبنك، فإ

ثابت لا يتغير بتغير عائد  rc وتكلفة المخاطرة المتمثلة في احتمالية التعثر، حيث rd الفائدة على الودائعسعر 

د عائد للبنك لأن البنك لا فلا يوج Lأما قبل النقطة . ANMBويتمثل عائد البنك ھذا في المساحة . المشروع

لزم البنك بدفع الفائدة على الودائع والمدخرات ومع ذلك يُ . الفائدةمن عائدھا أقل  حيث إنھذه المشروعات يقرض 

                                                            
  .وفقا للشروط الآتي ذكرھا  ٨
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ت ھو المساحة .م.ن مجمل عائد البنك في نإومن ثم ف. EOLIالتي لم يتم إقراضھا، وھو ما تمثله المساحة 

ANMB المساحة  مطروحا منھاEOLI  ١٢(، وھو ما يعكس المعادلة .(  

     يأنسبة من الربح المتوقع على المشروع بعد اقتطاع نسبة المدخر، ، يمثل عائد البنك إ.م.نظل  في

λ(1-γ)R )ن عائد إھذا النظام قابلة للتنفيذ، فأصبحت في  ونظرا لأن المشروعات قليلة الربحية). ١٤ة لالمعاد

كما ھو  γو  λالقيم المناسبة من  وعند. EOJمساحة المثلث  مطروحا منھا JHGالبنك يتمثل في مساحة المثلث 

  .ت.م.ن في منه أعلى إ.م.نسفله، يصبح عائد البنك الكلي في أوضح م

  ط المفاضلةوشر ٥-٤

لذلك النظام  اويختار تبع إ.م.نوربحه في ظل  ت.م.نطراف الثلاثة مفاضلة بين ربحه في ظل يجري كل من الأ

ن إذا تساوتا لم يكن المستثمر اللتي، و)٦(و) ٣(في جانب المستثمر، نتذكر المعادلتين . عائد أعلىالذي يدر له 

 )١٤(و) ١٢(وبين المعادلتين ) ١٠(و) ٨(وبالمثل نساوي بين المعادلتين . خرحد النظامين على الآلأ مفضلا

  . ط المفاضلة للأطراف الثلاثةورويسفر ذلك عن المعادلات الآتية، وھي تمثل ش

  I . [E(R) – R . P(0<R<rc) - rc] = E(R) . (1-λ) . I    (15)  

rd . I = γ. λ. E(R) . I     (16) 

I[rc - rd – RP(R< rc)] = E(R)λ(1-γ)I (17) 

        .γو λشروط المفاضلة الثلاثة، نحصل على الشروط الآتية للمعلمتين  بحل

           (18) 

عنده أحد النظامين المصرفيين على المستثمر لا يفضل ، وھو الذي λلـ علىالحد الأ) ١٨(تعطي المعادلة 

منه يختار  على، وعند المستويات الأإ.م.ن، يكون عائد المستثمر أكبر في λالآخر، وعند المستويات الأدنى منه لـ

   .ت.م.نالمستثمر 

  :إ.م.ن إلى ت.م.نمن  للانتقال  γبلھا لـأقل قيمة يقويعطي شرط المفاضلة الخاص بالمدخر 

           (19) 

  :المعادلة الآتية ويعطي شرط المفاضلة الخاص بالبنك

 

  :ھي λمما يعني أن أقل قيمة يقبلھا البنك لـ 
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    (20) 

  :ھي γقيمة يقبلھا البنك لـ  أعلىو

        (21) 

متي ينحصر كل من معل إ.م.ن إلى ت.م.نطراف من لجميع الأ ن أجل ضمان انتقال مرضوبناء على ذلك فم

  : ن الآتيتينيما يعطينا المتباينت، وھو أعلىسام الربح بين حد أدنى وحد تقا

    (22) 

         (23)  

 إلى ت.م.شرطين ضروريين وكافيين لكل من الأطراف الثلاثة للانتقال من ن) ٢٣(و) ٢٢(تعد المتباينتان 

. من أن المستثمر والمدخر والبنك يعملون بشكل رشيدتضفترة توازن لكل من المعلمتين  يعطينا حلھما آنياو إ،.م.ن

في كل مشروع، على نحو يعظم العائد  نسب الربح المثلى لحساب رشاديةإطريقة  المتباينتان تقدم ،ذلك إلىإضافة 

  .لكل طرف

  الاستثمار الكلي ٦-٤

دة ما تكون ھذه المشروعات قليلة العائد قابلة التنفيذ، وعا تصبح إ.م.ن، في ظل )٤(يضاحه في الشكل كما سبق إ

تمثل نسبة ضخمة من الناتج  هسطة والصغيرة، والتي كما سبق ذكرصغيرة تقوم بھا الشركات المتو المشروعات

 إلىضافة إ. بشكل كبير ، مما يعكس قدرتھا المحتملة على زيادة الاستثمار%)٨٠( في مصر جماليالمحلي الإ

بحيث  رباحالأمكانھا التأثير في نسب اقتسام إب ةالإسلاميمن خلال شروط المفاضلة أن المصارف  ھذا، فقد اتضح

من تلك على المشروعات الممولة من البنوك  أعلى منھا على المشروعات الممولةالمستثمرين  تجعل عوائد

زيادة تعويض ذلك عن طريق ربح المشروعات الصغيرة و يب البنك منمن خلال تقليل نص ليدية، ويتم ھذاالتق

تفيد المستثمرون سوي ،من ربح المشروعات الكبيرة البنك يبزيادة نصعدد المشروعات الصغيرة إضافة إلى 

 خفض كبير لتكلفة ھذه المشروعات نظرا يؤدي إلىفي المخاطر وھو ما البنوك لھم الكبار بدورھم من مشاركة 

زيادة حجم الاستثمار في كل مشروع مقارنة  إلىما يؤدي ، مكبيرةبمخاطر عادة مرتبطة  رةكبيد اللأن العوائ

  . التقليدية الحالةب

كما سبقت الإشارة إليه أن الاستثمار يزيد من خلال قناتين، زيادة المبلغ المستثمر على مستوى  والنتيجة

  .المشروع لكل من المشروعات الكبيرة والصغيرة، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة
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الطلب الكلي على الاستثمار كدالة تراكمية في العائد المتوقع للمشروعات، وتمثل ) ٥(ويصور الشكل 

ورسمت الدالة بحيث إن . الأموال القابلة للاستثمار في الجھاز المصرفي إجمالي JNساحة تحت المنحنى الم

I’<0  وI’’<0    والتي تمثل النسبة لتعكس تركز الطلب على الاستثمار في المشروعات الصغيرة وقليلة الربحية

الذي تفرضه الفائدة على المشروعات الصغيرة في النظام  القيد LMويعكس الخط . في الاقتصاد المصري الأكبر

  .التقليدي

  الاستثمار الكلي تحت كل من النظامين: ٥الشكل 

الدالة التراكمية 
للاستثمار

E(R)LO

J

N

M

K

P

  

  .رسم الباحث: المصدر

  

غير  Lن المشروعات قبل النقطة إ حيث ؛الطلب الكلي على الاستثمار KLP ت تمثل المساحة.م.في ظل ن

المخاطر التي يتحملھا المستثمر وحده الفائدة و حدت Lبعد النقطة كما أنه  ؛OJMLلغاء المساحة إتم فقابلة للتنفيذ، 

، تمثل إ.م.وفي المقابل في ظل ن. MKPNاستبعاد المساحة  إلىمن طلب المستثمر على التمويل، مما يؤدي 

ت على .م.من ن أعلىعن ھذا يتيح البنك عائدا  قابلة للتنفيذ، وفضلا للاستثمار مساحة OJMLالمساحة 

يشارك المستثمر في المخاطر مما يزيد من يع قاعدة المشروعات وبالمثل توس القدرة على المشروعات مستغلا

ب على الاستثمار الكلي تحت ومن ثم يصبح الطل.  Lطلب المستثمر على التمويل في المشروعات التي بعد النقطة

ما ائد الإسلامييسعى البنك  ،وفي ھذا الصدد. عرض التمويل الاستثماري والتي تطابق OJNھو المساحة  إ.م.ن

نصبة المستثمر والمدخر من الربح من خلال التأثير على أ التوازن بين عرض التمويل والطلب عليه تحقيق إلى

الطلب في حالة (الخارج  إلى، أو )في حالة العرض الزائد(الداخل  إلى JNعلى نحو يؤدي إلي تحريك المنحنى 

الطلب على  يتسمفي النظام التقليدي حيث  وھذا التحكم المرن غير متاح. حالة التوازن إلىحتى يصل ) الزائد

غياب  بسبب تسم بالجموديمن مخاطرة، كما أن العرض أيضا بسبب قيد الفائدة وما يتعلق به  بالجمودالتمويل 

  . وھو ما يضعف استجابة المودع لھذه التغييرات ،الفائدةلسعر طفيفة بتغييرات  المخاطرة في الودائع مع اقترانه
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على لديه القدرة المحتملة  الإسلاميوضح أن النظام المصرفي يوالخلاصة أن التحليل النظري السابق 

نظرا  الاقتصاد المصري م المصرفي التقليدي خاصة في سياقتحقيق توزيع أكفأ لموارد الاستثمار مقارنة بالنظا

ع مخاطر يوزت ھذا، فإن إلىإضافة . لاتساع قاعدة الطلب على التمويل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقرار  يساعد علىالنظام المصرفي من خلال زيادة عدد المشروعات وتنويع حافظة الاستثمار لدى البنوك 

  .المصرفي النظام

  في الواقع العملي ةالإسلاميالمصرفية  .٥

لاختبار أثر تطبيق  ينموذج القياسال قوم بتقدير، ثم نةالإسلامينستعرض في ھذا القسم الأداء العالمي للبنوك 

وجه القصور في تطبيق أ ستعرضعلى عدد من مؤشرات الوساطة المالية، وبعد ذلك ن ةالإسلاميالمصرفية 

  .كنموذج للنجاح في ھذا المجالة ندونيسي، وأخيرا نقوم بدراسة التجربة الإةالإسلاميالمصرفية 

  ةالإسلاميأداء البنوك  ١-٥

، )٦الشكل (على مستوى العالم عبر العقد الماضي  الأصول إجماليفي  نموا ملحوظا ةالإسلاميشھدت البنوك 

دول نمو في آسيا والمعدلات  أعلىسجلت ، و٢٠١٠-٢٠٠٢خلال الفترة  %٢٧ الأصولحيث بلغ متوسط نمو 

  . مجلس التعاون الخليجي

  ٢٠١٠-٢٠٠٢على مستوى العالم،  ةالإسلاميوعدد البنوك  أصول: ٦الشكل 

  

  .)Islamic Banks and Financial Institutions Information )IBIS إلىرسم الباحث استنادا : المصدر

ق والبنوك التقليدية، في منطقة الشر ةالإسلاميذات العائد في البنوك  الأصولھيكل ) ٧(يوضح الشكل و

بين  ساسيويتمثل الفرق الأ. Bankscopeقاعدة بيانات  إلىاستنادا ، ٢٠٠٩عام  إفريقياالأوسط وشمال 

 يلصاف"النسبة المرتفعة  إلىعلى السندات الحكومية إضافة  ةالإسلاميمجموعتي البنوك في عدم اعتماد البنوك 

جانب يشير في " صافي القروض"مصطلح  أن إلىشارة وتجدر الإ. ذات العائد الأصول إجماليمن " القروض
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أخذ في لا ت Bankscopeوذلك لأن قاعدة  القروض التقليدية، إلىلا  ةالإسلاميصيغ التمويل  إلى ةالإسلاميالبنوك 

  .الإسلامين طريق توفير تصنيف خاص لأدوات التمويل ع ةالإسلامياعتبارھا خصائص البنوك 

  ٢٠٠٩، افريقيإيدية، منطقة الشرق الأوسط وشمال والتقل ةالإسلاميذات العائد في البنوك  الأصول: ٧الشكل 

  

   .Bankscopeبيانات  إلىرسم الباحث استنادا : المصدر

يدية في دول الشرق مقابل البنوك التقل ةالإسلاميخمسة مؤشرات مختارة لأداء البنوك ) ٢(ر الجدول ظھِ يُ 

 يفي مصر، في عام المناخ السائد حيث يقترب مناخ عمل البنوك في ھذه الدول من ،إفريقياالأوسط وشمال 

البنوك  دوبلغ عد بنكا ٧٧ ةالإسلاميبلغ عدد البنوك قد و. المالية العالمية الأزمة، أي قبل وبعد ٢٠٠٩و ٢٠٠٧

  . ٢١٠التقليدية 

   ٢٠٠٩و ٢٠٠٧، إفريقيا، منطقة الشرق الأوسط وشمال ةالإسلاميالأداء في البنوك التقليدية وبعض مؤشرات : ٢الجدول 

 الفرق
البنوك 

 لتقليديةا
اتجاه 

 لفرقا
البنوك 
 ةالإسلامي

 الفرق
البنوك 
 التقليدية

اتجاه 
 الفرق

البنوك 
 ةالإسلامي

 المؤشر 

  المالية العالميةقبل الأزمة : ٢٠٠٧  العالمية بعد الأزمة المالية: ٢٠٠٩

٤٥.٦***  ٣١.٥ %١٢٢.٦٠ > %٧٧.٠٠*  الودائع إلىالقروض  %١٠٧.٦٠ > %٧٦.١٠ 

-٢.٣***  ٢.٥ %١.٢٠- < %١.١٠***  الأصولالعائد على  %٤.٢٠ > %١.٧٠ 

١٦.١***  ١٧.٧ %٢٩.٩٠ > %١٣.٨٠***  ٣٠.٥٠ > %١٢.٨٠% 
 إلىنسبة حقوق المساھمين 

 الأصول

-١.٥  ٨.٧٠% 
 

١.٤- %٧.٢٠  ٧.٦٠% 
 

٦.٢٠% 
 إلىالقروض المعدومة 

 القروض إجمالي

٧.٤٠ ١.٨% 
 

١.٩- %٩.٢٠  ٨.٢٠% 
 

٦.٣٠% 
احتياطيات القروض 

 إجمالي إلىالمعدومة 
 القروض

  .t، وفقا لاختبار %١معنوي عند مستوى معنوية *** =  ؛%١٠معنوي عند مستوى معنوية : * = ظةملاح. Bankscopeبيانات  إلىحسابات الباحث استنادا : المصدر
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بصورة  أعلىالودائع، وھو أحد أھم مؤشرات الوساطة المالية،  إلىلاحظ من الجدول أن معدل القروض يُ 

على السواء، مما يعكس مستوى أفضل من  الأزمةفي البنوك التقليدية، قبل وبعد  منه ةالإسلاميفي البنوك  معنوية

أما مؤشر العائد على  .الأزمةبعد في البنوك الإسلامية المؤشر ارتفع  بل إن. ةالإسلاميالوساطة المالية في البنوك 

قل في المصارف الإسلامية لكنه أ الأزمةقبل  ةالإسلاميفي المصارف  أعلى، والذي يعكس الربحية، فھو الأصول

 الأزمةمن الصمود أمام  قد أبدت نوعا ةالإسلاميوالواقع أن البنوك . الأزمة بعدمقارنة بالمصارف التقليدية 

 ةالإسلاميالاقتصاد الحقيقي تأثرت البنوك  إلىالأزمة ثار ل آاانتق معالمرحلة الأولى منھا، إلا أنه العالمية في 

ن استثماراتھا أولا سيما  ،٢٠٠٩في عام  الأصولعلى سالبا  الھابطة للاقتصاد مما جعلھا تسجل عائدا بالدورة

 Ali) البحرين والكويتفي نشطة العقارية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما كانت متركزة في الأ

2011).  

البنوك على الديون في أي مدى اعتماد  تي تعكس الرفع المالي،، والالأصول إلىحقوق المساھمة نسبة  اأم

قل على الديون من البنوك التقليدية، أكثر على حقوق الملكية وأتعتمد  ةالإسلامين البنوك أ إلىنه يشير التمويل، فإ

  . ةالإسلامي المصرفيةوھو ما يتسق مع فلسفة 

 ٢٠٠٧للعامين  ةالإسلاميفي البنوك أقل القروض فإنھا  إجمالي إلىنسبة الديون المعدومة فيما يتعلق بو

وبالمثل، لا يظھر مؤشر  .حصائيةولكن الفرق ليس معنويا من الناحية الإ ، مقارنة بالبنوك التقليدية،٢٠٠٩و

والتقليدية، ومع ذلك فقد  ةالإسلاميبين البنوك  امعنوي القروض فرقا إجمالي إلىاحتياطيات القروض المعدومة 

السياسات الاحترازية التي اتخذتھا بعض ، مما قد يعكس ٢٠٠٩و ٢٠٠٧بين عامي  ةالإسلاميارتفع في البنوك 

  .العالمية لمواجھة الانخفاض في العوائد والارتفاع في الديون المعدومة الأزمةالبنوك في أعقاب 

  على الوساطة المالية  ةالإسلاميتأثير المصرفية  ٢-٥

مثل انحدار، حيث يتعلى الوساطة المالية، نقوم بإجراء عدة نماذج  ةالإسلاميثير تطبيق المصرفية أللكشف عن ت

متغير صوري لنوعية مؤشر للوساطة المالية ويتمثل المتغير المستقل في في المتغير التابع في كل واحد منھا 

ويأخذ المتغير الصوري  .لأخذ المحددات الأخرى للمؤشرات في الاعتبار بعض متغيرات التحكم إلىالبنك، إضافة 

يانات زمنية وقد استخدمنا قاعدة ب. وقيمة الصفر في حالة البنك التقليدي الإسلاميقيمة الواحد في حالة البنك 

لديھا نظام مصرفي إسلامي، على مدى  ٩دولة نامية ١٩في  ةالإسلاميمقطعية لمجموعة من البنوك التقليدية و

مليار  ٢٣٤.٢بلغ  صولبنكا إسلاميا بمتوسط للأ ١٢٥منھا  ٦١٦عدد البنوك  إجماليويبلغ . ٢٠١٠–١٩٩٦الفترة 

مليار دولار للفترة  ١٣٦١.٣بلغ  صولمن البنوك التقليدية بمتوسط للأ العينة دولار للفترة ككل، بينما كان باقي

                                                            
ألبانيا، والجزائر، والبحرين، وبنجلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، وباكستان، وقطر، والمملكة : بالتحديد ھي  ٩

  .العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، والسودان، وتونس، وتركيا، والإمارات، واليمن
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 ٣.٧للبنك الواحد  الأصولبلغ متوسط  في كلا النظامين عدد البنوك الفرق فيخذ في الاعتبار ومع الأ ١٠،ككل

  .ككل محل الدراسة مليار دولار على الجانب التقليدي، للفترة ٧.٨و  الإسلاميمليار دولار على الجانب 

الودائع، ونمو الائتمان، والسندات الحكومية لدى  إلىوتشمل مؤشرات الوساطة المالية معدل القروض 

، واستثمارات الأصول إجمالي إلىمرجحة بمخاطر الائتمان نسبة  الأصول، والأصول إجمالي إلىالبنوك نسبة 

قيس ھذه تو). العينة فترة خلالتطور ھذه المؤشرات ) ١( بين الملحقيو( الأصول إجمالي إلىنسبة  المساھمة

موال المتوفرة لدى الودائع مدى استخدام الأ إلىالمؤشرات كفاءة البنوك في توليد الاستثمار، حيث تعكس القروض 

نشاطھا المعدل الذي تزيد به البنوك من —و السنوي لصافي القروضمبالن قياسا—ك، ويعكس نمو الائتماننالب

 القطاع العام بدلا إلىحجم الموارد التي توجھھا البنوك  إلى، وأما السندات الحكومية لدى البنوك فتشير الائتماني

 الكامنة في التمويل، ١١المرجحة بالمخاطر حجم المخاطر الائتمانية الأصولكذلك تعكس ومن الاستثمار الخاص، 

  .استخدام الموارد المصرفية في المساھمات والمشاركات المساھمةتعكس استثمارات  اوأخير

الودائع ونمو الائتمان  إلىعلى القروض  ةالإسلاميأن يكون أثر المصرفية  من المتوقعنه إللنظرية ف اوفقو

أما الأثر على . ان يكون أثرھا على السندات الحكومية لدى البنوك سالبموجبا، بينما يتوقع أ مةالمساھواستثمارات 

، حيث تزداد المخاطر الائتمانية في النظام القائم على االمرجحة بالمخاطر فمن المتوقع أن يكون موجب الأصول

ثر الكلي للمصرفية ومع ذلك لا يأخذ ھذا المؤشر في اعتباره الأ في الربح والخسارة بطبيعة الحال، المشاركة

تنخفض من خلال زيادة عدد المشروعات وتنويع  على المستوى الكلين المخاطرة على المخاطرة، لأ ةالإسلامي

  .في النموذج النظري تم توضيحهحافظة الاستثمارات لدى البنوك، كما 

 تقليديةمن البنوك ال للعينة ككل، ثم لكل السابقة لمؤشراتلالإحصاءات الوصفية ) ٣(يوضح الجدول و

كبر في المصارف أ يانحراف معيار إلىفة ضابالإأعلى  اتظھر البيانات متوسطو. على حدة ةالإسلاميوالبنوك 

ه ھذه النمو المرتفع الذي شھدت إلى ةالإسلاميفي البنوك  المرتفع ويرجع التشتت. لمعظم المؤشرات ةالإسلامي

  .لھذه المؤشرات انسبي االبنوك التقليدية التي شھدت استقرار خلافمعظم المؤشرات، بالبنوك خلال فترة العينة ل

تشمل متغيرات التحكم في النموذج القياسي إجمالي الأصول كمقياس لحجم البنك، والنمو الاقتصادي و

إضافة إلى ھذا، فمن المفترض تأثير نمو الودائع على نمو القروض، وكذلك . كمؤشر للأداء الاقتصادي الكلي

  . ھما بديلينتأثير نسبة القروض إلى الأصول على نسبة السندات الحكومية إلى الأصول لكون

                                                            
  .ن إجمالي الأصول لكل عامكل نوع من البنوك م بيانات نصيب) ١(يوفر الملحق   ١٠

التي تعرف المخاطر الائتمانية بأنھا مخاطر خسارة رأس المال او العائد المالي الناتجة عن عجز المقترض عن رد القرض أو الوفاء بالتزاماته   ١١
  .تعاقد عليھا
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 ١٢،وبعد اختبار الفرضيات المتعلقة بالنموذج، تم استخدام نموذج الآثار العشوائية في جميع المعادلات

 ).٤(وتظھر النتائج لجميع النماذج في الجدول 

ر النتائج أن المتغير الصوري للبنوك الإسلامية معنوي في جميع النماذج، وتتضح من المعامِلات ظھِ تُ 

  :التاليةالسمات 

، يظھر وجود تأثير موجب للمصرفية الإسلامية على معدل القروض إلى الودائع، )١(في النموذج  .١

فضلا عن ھذا، يظھر من النموذج أن لحجم البنك، متمثلا . نقطة مئوية مقارنة بالبنوك التقليدية ١٧بمقدار 

يات المرتفعة من الأصول، مما في إجمالي الأصول، تأثيرا معنويا موجبا غير خطي، يتباطأ عند المستو

ولاختبار ما إذا كان تأثير حجم الأصول على نسبة القروض إلى الودائع يتفاوت بحسب . يعكس دالة مقعرة

نوعية البنك، تم تقدير معامل الانحدار لمعدل القروض إلى الودائع على إجمالي الأصول والنمو الاقتصادي 

وجود معامل أكبر للأصول في ) ٢(لنتائج الموضحة بالملحق وتبين ا. لكل مجموعة من البنوك على حدة

البنوك الإسلامية، مما يعكس أثرا أكبر لحجم البنوك على نسبة الإقراض إلى الودائع في البنوك الإسلامية 

 .مقارنة بالبنوك التقليدية

أن نمو القروض إلى ) ٢(بالنسبة لنمو الائتمان، يشير المتغير الصوري للبنوك الإسلامية في النموذج  .٢

ويمارس حجم . مئوية في المتوسط نقاط ٩.٢في البنوك الإسلامية أعلى منه في البنوك التقليدية بمقدار 

البنك أثرا معنويا سالبا غير خطي على نمو الائتمان، مما يعني أن معدل زيادة الائتمان يتناقص مع حجم 

ر طبيعي وإلا فسيزيد الائتمان مع حجم البنك وھذا أم. الأصول بصورة متباطئة، ليعكس بذلك دالة محدبة

إلى مستوي لا نھائي، ولكن البنوك عندما يرتفع حجمھا تقترب من المستوى المستقر من نمو الائتمان، 

  .فيتناقص تأثير زيادة الأصول على نمو الائتمان

الانحدار الجزئي بالملحق والحقيقة أن ھذا الأثر صادر من عينة البنوك التقليدية، كما ھو واضح من نماذج 

ر أثرا لحجم البنك على نمو الائتمان في البنوك الإسلامية، وربما يعود ذلك إلى أن البنوك ظھِ والتي لا تُ ) ٢(

  . الإسلامية أصغر كثيرا من البنوك التقليدية فلم يظھر ھذا الأثر فيھا بعد

 . كذلك يبين النموذج أن نمو الودائع من المحددات المھمة لنمو القروض

عدم اعتماد البنوك على ) ٣(يعكس المعامل السالب للمتغير الصوري للبنوك الإسلامية في النموذج  .٣

% ١السابق الذي يوضح أن السندات الحكومية تمثل ) ٧(السندات الحكومية، وھو ما يتماشى مع الشكل 

ويأخذ معامل القروض في ھذا النموذج إشارة سالبة . ول ذات العائد في المصارف الإسلاميةفقط من الأص

                                                            
ئية التي تؤثر في المتغير التابع ويعتقد أنھا غير عرف أيضا بنموذج الخطأ المركب، يأخذ في الاعتبار العوامل العشواھذا النموذج، والذي يُ   ١٢

   .(Feasible generalized least squares)مرتبطة بالمتغيرات المفسرة، ويعتمد تقديره على طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة 



٢٢ 
 

مع كونه مرتفع المعنوية مما يعكس أثر التزاحم المتبادل بين السندات الحكومية والقروض في محفظة 

 . الأصول المصرفية

بر منه في البنوك الإسلامية، ، فإن معامل القروض في البنوك التقليدية أك)٢(وكما يظھر في الملحق 

مما يعني وجود أثر أكبر للتزاحم في البنوك التقليدية، وھو أمر متوقع نظرا لقلة اعتماد البنوك الإسلامية 

  .السندات الحكومية ىعل

كنسبة من إجمالي  المساھمةأثرا موجبا للمصرفية الإسلامية على استثمارات ) ٤(يوضح النموذج  .٤

ر مباشر لعدم اعتماد البنوك الإسلامية على الأصول ذات الفائدة، وإن كان مقدار أصول البنوك، وھذا أث

  .ھذا الأثر ضئيلا
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 الإحصاءات الوصفية لمؤشرات الوساطة المالية: ٣الجدول 

 المؤشر

 ةالإسلاميالبنوك  البنوك التقليدية العينة ككل

 متوسط المشاھدات
انحراف 
 معياري

قيمة 
 عظمى

قيمة 
 صغرى

 متوسط المشاھدات
انحراف 
 معياري

قيمة 
 عظمى

قيمة 
 صغرى

 متوسط المشاھدات
انحراف 
 معياري

قيمة 
 عظمى

قيمة 
 صغرى

 ٠.٠٥ ٩.٤٥ ١.٣٧ ١.٢٢ ٧٠٧ ٠.٠٥ ٩.٨٧ ٠.٧٨ ٠.٨٨ ٣٧٦١ ٠.٠٥ ٩.٨٦ ٠.٩١ ٠.٩٣ ٤٤٦٨ نسبة القروض للودائع

 ١٠٠-  ٣٨٢.٩٦ ٦١.٢٢ ٣٠.٧٠ ٦٩١ ١٠٠-  ٣٩٨.٨٩ ٤١.٢٨ ١٨.٢٨ ٣٣٢٠ ١٠٠-  ٣٩٨.٨٩ ٤٥.٥٨ ٢٠.٤١ ٤٠١١ (%)    نمو صافي القروض

إجمالي /السندات الحكومية
 (%) الأصول 

٠.١٠ ١٥.٩٠ ٣.٧٢ ٤.٢٢ ٣٥ ٠ ٤٩.٦٠ ٩.٣٤ ٨.٩٥ ٢٢٢ ٠ ٤٩.٦٠ ٨.٩٣ ٨.٣٠ ٢٥٧ 

إجمالي /المساھمةاستثمارات 
 (%) الأصول 

٠ ٤٠.٩٨ ٧.٣٥ ٤.٦٤ ٤١٣ ٠ ٩٨.٣٠ ٦.٣٠ ١.٧٢ ١٩٠٤ ٠ ٩٨.٣٠ ٦.٥٩ ٢.٢٤ ٢٣١٧ 

 إلىالأصول المرجحة بالمخاطر 
 (%)إجمالي الأصول 

٠ ٣٦١.٥٠ ٣٨.٤٦ ٨٢.٠٤ ٢٦٦ ٠ ٤٢١.٦٠ ٢٤.٢٥ ٦٩.٨٧ ٩٥٦ ٠ ٤٢١.٦٠ ٢٨.٣٩ ٧٢.٥٢ ١٢٢٢ 

.Bankscopeبيانات  إلىحسابات الباحث استنادا : المصدر
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 ة على الوساطة الماليةالإسلامينماذج الانحدار لأثر المصرفية : ٤ الجدول

)١( )٢( )٣( )٤( )٥( 

مرجحة ال الأصول  
بالمخاطر إلى 

  الأصول إجمالي

استثمارات 
إلى  المساھمة
  الأصول إجمالي

السندات الحكومية 
 إجماليإلى 

  الأصول

نمو صافي 
 القروض 

نسبة القروض 
 للودائع 

٠.٠٧٨٠ *  ٠.٠٢٣٣ **   -٠.٠٥٥٦ **  ٩.١٩٩ ***  ٠.١٧٠ **  ” الإسلاميالنظام “ 

 )٠.٠٤٠٦(   )٠.٠١٠٣(   )٠.٠٢٤٨(  )٣.٤٠٢(   )٠.٠٨٢٨(    

    -١٤.٩٠ **  ٠.٣٢٢ ***  لوغاريتم إجمالي الأصول   

    )٧.٣٢٨(   )٠.٠٨٧٢(   

   ٠.٥٠٦ *   -٠.٠١٠٧ ***  تربيع لوغاريتم إجمالي الأصول  

    )٠.٢٥٩(   )٠.٠٠٣١٥(   

 -٠.٠٠٣٠٤ **  ٥.٥٠E-05  -٠.٠٠٠٩٥٢  ٢.٤٩١ ***   -٠.٠٠٥٧٣ ***  نمو الناتج المحلي الإجمالي  

 )٠.٠٠١٣٥ (  )٠.٠٠٠١٧١(  )٠.٠٠٠٩٣٧(  )٠.١٨٨(   )٠.٠٠١٨٩(   

   -٠.٢١٤ *** القروض الصافية إلى إجمالي الأصول    

  )٠.٠٣٩(    

   ٠.٣٨٧ ***  نمو الودائع   

   )٠.٠١٦(    

٠.٧١١ ***  ٠.٠٢٠٥ ***  ٠.٢١٥ ***  ١٠٩.١ **   -١.٤٧٤ **  الثابت  

)٠.٠٢٠٨(  )٠.٠٠٤٧٢(  )٠.٠٢٤٦(  )٥١.٣١(  )٠.٦٠١(   

 المشاھدات  ٣٨١٧ ٣٤٩١ ٢٥٢ ١٩٥٨ ١١٠١

  .حسابات الباحث: المصدر

  . الخطأ المعياري بين الأقواس %.١معنوي عند مستوى *** = ، %٥معنوي عند مستوى ** = ، %١٠معنوي عند مستوى : * = ملاحظة

ارتفاع المخاطر الائتمانية بمقدار ضئيل في أصول البنوك الإسلامية، وھو ما ) ٥(يوضح النموذج  أخيرا .٥

ورغم ذلك، كما سبقت الإشارة، فإن زيادة عدد . يتسق مع طبيعة عقود المشاركة في الربح والخسارة

لمستخدم في المشروعات الممولة وتنويع حافظة الاستثمارات يخفف عنصر المخاطرة، إلا أن المؤشر ا

عن النموذج القياسي لا يأخذ ھذا العامل في الاعتبار لأنه يقيس المخاطر الائتمانية فقط، ولم تتوفر لدينا بيانات 

  .  أعداد المشروعات الممولة

د قوي وموجب لنمو الائتمان، في حين أن أثره لى أن النمو الاقتصادي محدِ إضافة إلى ما تقدم إشارة وتجدر الإ

ن النمو يؤثر على الودائع لأ وذلك ،طفيفوالمرجحة بالمخاطر أثر سالب  الأصولالودائع و القروض إلىنسبة على 

 نسبة يجعل زيادة النمو تخفض، مما )٢ظر الملحق ان(في البنوك التقليدية بمقدار أكبر من تأثيره على القروض 



٢٦ 
 

رجحة بالمخاطر فھي تعكس مال الأصولحالة  في السالبة شارة النموأما إ. على مستوى العينة ككل القروض للودائع

لى أما أثر النمو ع. داء الاقتصادي الجيدث إن احتماليات التعثر تقل مع الأأثر النمو في تقليل مخاطر الائتمان حي

  .فھو غير معنوي المساھمةواستثمارات  الأصولالسندات الحكومية كنسبة من 

% ١بين   R2، حيث تتراوحاأن قدرتھا التفسيرية منخفضة جد، ثمة تحفظ على النماذج السابقة، وھو وأخيرا

. المؤشرات المأخوذة كمتغيرات تابعة فتقر إلى مزيد من المتغيرات التي تفسر، وھذا يشير إلى أن النماذج ت%١٠و

 ١٣،جنا أن نسبة التشتت الراجعة للأثر العشوائي مرتفعة في جميع النماذل تظھر بعض النتائج غير الموضحة ھوبالفع

وقد تشمل . محل الدراسة المؤشرات التباين في مما يعني وجود عوامل غير مشاھدة تتفاوت بين البنوك وتؤثر على

ورغم . ، والدعاية والتسويق، إلخ، ومستوى رأس المال البشري في البنكھذه العوامل ما يختص بالبنوك كإدارة البنك

لأن توصيف نماذج الانحدار لم يھدف إلى  االتي توصلنا إليھا، نظرذلك فإن ھذا التحفظ لا يؤثر على صلاحية النتائج 

أثر المصرفية الإسلامية على ھذه المؤشرات  عن فالكشلى التي تفسر كل مؤشر، ولكن إ غيراتاستقصاء جميع المت

  .والذي تبين أنه معنوي

  مشكلة ھيكل التمويل ٣-٥

ن أحد أھم أوجه القصور في الوساطة المالية، فإمؤشرات  يجابي للمصرفية الإسلامية علىم من الأثر الإعلى الرغ

دوات الشبيھة حيث إن معظم البنوك اتجھت نحو الأالتمويل لديھا،  صيغالتطبيق العملي للبنوك الإسلامية ھو ھيكل 

في الملكية والتي ظھر تميزھا من الناحية النظرية  ا، لا سيما المرابحة، على حساب الأدوات التي تمثل حقوقبالديون

ھيكل التمويل في البنوك الإسلامية في مجموعة من الدول من مناطق ) ٥(ويوضح الجدول  .كالمضاربة والمشاركة

في معظم البلدان، في ن استحواذ المرابحة على النسبة الغالبة من التمويل ، وھو يبي٢٠٠٩مختلفة من العالم في عام 

فقط % ٢.٥للمرابحة، نظير % ٧٦.٥وقد بلغ متوسط العينة . بل نسبة ضئيلة للتمويل بالمضاربة والمشاركةمقا

قدرة البنوك الإسلامية  ون من شأنه أن يعوقيز للأدوات الشبيھة بالديوھذا الھيكل المتح. للمشاركة% ٤.٧للمضاربة و

ة في الربح والخسارة والتي اتضح من ائم على المشاركمن حجم التمويل القيقلل ثير على الاستثمار، لأنه تأعلى ال

  .للمصرفية الإسلامية سھام الحقيقيالإ ستثمار وأنھا تعدللا انھا تمثل محركالنموذج النظري أ

  

  

                                                            
. ٠.٧٤، بمتوسط قدره ٠.٩١و ٠.٤٤، في النماذج الخمسة بين ρالناحية الفنية، تتراوح النسبة من التشتت الراجعة للأثر العشوائي، والمسماة  من  ١٣

  .ھو تشتت الخطأ العشوائي ھو تشتت الأثر العشوائي، و حيث      : كالتالي ρوتحسب 
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 %، ٢٠٠٩ھيكل التمويل في عينة من المصارف الإسلامية،  :٥الجدول 

  المرابحة الإجارة المضاربة المشاركة أخرى احتياطيات

 الإمارات ٤٧.٣٩ ٣٢.١١ ٥.٨٥ ٧.٢٢ ١٠.٩٤ ٣.٥١

 البحرين ٧٦.٥٥ ٢١.٥٢ ٢.٥٠ ٥.٥٠ ٠.٠٦ ٦.١٣

 الأردن ٨٦.٩٠ ١٣.٠٧ ٠.١٨ ٠.٧٧ ٠.٤٧ ١.٣٩

 الكويت ٨٢.٧٢ ١٩.٤٩ لا ينطبق لا ينطبق ٣.٠١ ٥.٢٣

 قطر ٦٧.٣٩ ١٩.١٣ ٦.٩٣ ٠.٦٣ ٦.٩٨ ١.٠٦

 السعودية ٩٨.٨٢ ٠.٢١ لا ينطبق ٠.٤٦ ٢.٣٩ ١.٨٩

 الإجمالي ٧٦.٢٩ ١٦.٣٢ ٢.٦٠ ٢.٦١ ٥.٣٣ ٣.١٤
 بنجلاديش ٥٤.٦٩ ٢٩.٢٨ ٠.٢٤ ٢.٨٨ ١٢.٩١ ٠

 إندونيسيا ٤٧.٧١ ٢.٠٣ ١٧.٨٨ ٢٩.٦٦ ٦.٤٩ ٣.٧٨

 إيران ٧٨.٨١ ٢.٠٤ ٥.٠٠ ١٢.٠٣ ٧.١٥ ٥.٠٢
 ماليزيا ٦٩.٨١ ٢٣.٧٤ ٠.١٢ ٠.٧٠ ١٠.٠٢ ٤.٣٩

 باكستان ٨١.٧٠ ١١.١٨ ٠.٠٤ ٩.٢٤ ٢.٩٩ ٥.١٦

 تركيا ٩٠.٣٠ ١.٣٣ لا ينطبق ينطبق لا ١٢.٥٩ ٤.٢٢

 الإجمالي ٧٦.٤٢ ١٠.٩٢ ٢.٢٦ ٦.٦٠ ٨.٣٦ ٤.٥٦
 مصر ١٠٧.٤٣ لا ينطبق ٣.١٩ لا ينطبق ٠.٠٥ ١٠.٦٧

 السودان ٦١.٨١ ٠.٠٣ ٩.١١ ٢٣١٨ ١٠.٦٥ ٤.٧٧

 إفريقياجنوب  ٣٠.١٢ لا ينطبق لا ينطبق ٤٧.٢٤ ٢٣.٤٧ ٠.٨٣

 الإجمالي ٨٣.٧٠ ٠.٠١ ٥.٨٣ ١٢.٣٢ ٥.٧٤ ٧.٦١

 الإجمالي الكلي ٧٦.٤٥ ١٣.٣٩ ٢.٥٣ ٤.٧٤ ٦.٧٩ ٣.٩١

  .IBIS: المصدر

  : ثمة عدة أسباب لھذا الخلل في ھيكل الأصول في البنوك الإسلامية، أبرزھا ما يلي

تمثل العلاقة بين المصرف والمستثمر علاقة موكل ووكيل، فھي تشتمل  :(Agency Problem)مشكلة الوكالة  .١

على مخاطرة مؤداھا أن المستثمر قد يحتال في إخبار البنك بالأرباح كما أنه في حالة المضاربة قد يھدر المال من 

م أن البنك في ورغ. (Iqbal and Llewellyn 2002)خلال الإدارة المھمِلة للمشروع نظرا لعدم تحمله خسائر مالية 

حالة المضاربة لا يتدخل في إدارة المشروع إلا أنه يستطيع ممارسة الرقابة والإشراف عليه، لكن ھذا الاشراف قد 

يضع على عاتق البنك تكلفة زائدة، خاصة في الدول النامية حيث يصعب الوصول إلى المعلومات المحاسبية الدقيقة 

البنوك إلى استخدام الصيغ التمويلية الأقل تكلفة والأيسر  دفعالأمر الذي . وانينوينتشر الفساد الإداري وعدم تفعيل الق

  .في معالجتھا وھي الصيغ الشبيھة بالديون، والتي يتحمل المخاطرة فيھا المستثمر وحده

جل وتشتمل على قدر من ، وھي تظھر بسبب كون المضاربة والمشاركة ونحوھما عقودا طويلة الأمشكلة السيولة .٢

المخاطرة، في حين قد يحتاج البنك إلى الاستجابة لطلبات السحب النقدي بصورة فورية، ليحافظ على تنافسيته إزاء 

وتزداد . ، لذا تفضل البنوك العقود قصيرة الأجل وقليلة المخاطرة كالمرابحة والإجارة(Iqbal 2008)البنوك التقليدية
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غير متمتعة بميزة المقرض الأخير التي تتمتع بھا البنوك التقليدية، ھذه المشكلة حدة عندما تكون البنوك الإسلامية 

 . نظرا لأن أخذ القروض ذات الفائدة من البنك المركزي ليس متفقا مع مبادئ البنوك الإسلامية

لمخاطر فھي تخشى الخسارة إذا ما دخلت في عقد قائم على ا تفضل تجنب، نظرا لأن البنوك المخاطر الائتمانية .٣

 .كة في الربح والخسارة، مما يجعلھا تفضل الصيغ التمويلية الأكثر أمانا لتضمن على الأقل استرداد رأس المالالمشار

  بعض الدروس المستفادة: التجربة الإندونيسية ٤-٥

بعض الدول أداء أفضل نسبيا في ھيكل التمويل الإسلامي الخاص بھا، ومنھا إندونيسيا، والتي كانت نسبة  أظھرت

بالمائة  ٨بالمائة، مقارنة بمتوسط العينة البالغ  ٥٠مجموع المضاربة والمشاركة فيھا مرتفعة نسبيا، لتصل إلى حوالي 

الإسلامية حديثة نسبيا، إلا أن إندونيسيا نجحت في التغلب  ورغم أن التجربة الإندونيسية في المصرفية). ٥الجدول (

وبالفعل نجح النموذج الإندونيسي في التأثير على الاستثمار . على معظم التحديات بالتشريعات الملائمة، كما سيتضح

–٢٠٠٣، والتي اعتمدت على بيانات ربع سنوية من (Abduh and Omar 2010)والنمو، فقد أوضحت دراسة 

ج وفق علاقة جرانجر للسببية عند مستوى معنوية تاسبب نمو النأن تمويل المصارف الإسلامية في إندونيسيا ي ،٢٠١٠

بالمائة، كما أظھرت معادلات تصحيح الخطأ وجود علاقة سببية موجبة ثنائية الاتجاه بين التمويل الإسلامي والنمو  ٥

نيسي وجود نسبة كبيرة من المشروعات الممولة إسلاميا تقوم إضافة إلى ھذا، فمن مزايا النموذج الإندو. الاقتصادي

بالمائة من اجمالي التمويل  ٥٤بھا الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناھية الصغر، حيث بلغ تمويل ھذه المشروعات 

 Bank(ية ، سواء من قبل البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية في البنوك التقليد٢٠٠٩الإسلامي في إندونيسيا في 

Indonesia 2009 .(لتجربة الناجحةبعض الضوء على ھذه ا في ھذا القسم يلذلك نلق .  

ي معا، وقد ساندت الدولة النظام الإسلامي بقاعدة سلامتعمل إندونيسيا بالنظامين المصرفيين التقليدي والإ

لينظم  ٢٠٠٨المصرفية الإسلامية في عام تشريعية قوية تتكون من سلسلة متكاملة من التنظيمات، إلى أن جاء قانون 

، وتتابعت منذ ذلك الحين بعض التنظيمات الفرعية التي عالجت )Ismal 2011(النظام المصرفي الإسلامي بشكل تام 

وعة التشريعية بعض السمات وتظھر من ھذه المجم. ٢٠٠٨ عام لھا قانون تعمق القضايا المختلفة التي تعرضبشكل م

  :المھمة

 جراءات الترخيص للبنوك الإسلامية وانخفاض ة سھولة إو الصناعة المصرفية الإسلاميمانطلاق ن ساعد على

رغم أن و). ١١/٣/٢٠٠٩من التنظيم رقم  ٥المادة (يين دولار ملا ١١٠رأس المال المشروط، والذي يساوي 

لا إ ١٤،رنة بإندونيسياجمالي للفرد ليس مرتفعا مقاالناتج المحلي الإ رأس المال المشروط في مصر نسبة إلى

                                                            
ضعف الناتج المحلي  ٣٢٠٠٠جمالي للفرد، بينما بلغ في مصر ضعف الناتج المحلي الإ ٣٧٠٠٠يسيا بلغ رأس المال المشروط في إندون حيث  ١٤

  .٢٠١٠الإجمالي للفرد، في عام 
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زاء منح الترخيص لبنوك إسلامية جديدة أو لنوافذ إسلامية في إ اتحفظيبدي  المصري ن البنك المركزيأ

 .البنوك التقليدية

 مور على من أجل ضمان سير الأ: "ھمية جدوى المشروعات الممولة من البنوك الإسلاميةأكد القانون على أ

ن ، فإ)تمويل على الوفاء بالتزامه في الأجل المحددقدرة العميل الطالب للأي ) (١(نحو ما تقدم في الفقرة 

البنوك الإسلامية ملزمة بإجراء تقييم مكثف لسلوك وقدرة ورأس مال وضمانات وآفاق المشروع الخاص 

ساعد على وھو الأمر الذي ). ٢٠٠٨من قانون المصرفية الإسلامية  ٢٣المادة " (بالعميل الطالب للتمويل

 . ةراالخس ة العامة للمشروعات وخفض احتمالياتالكفاء رفع

 نشاء النوافذ الإسلامية، ويسمح لھا بعد ذلك بالتحول إلى بنوك إسلامية تقليدية على إيشجع القانون البنوك ال

الترخيص لھا بإجراءات ميسرة مع اشتراط تبنيھا لجميع  ء على موافقة البنك المركزي ومنحهمستقلة بنا

البنك  أصولبالمائة من  ٥٠ذا بلغت النافذة الإسلامية وفي حالة ما إ. ةتي تحكم عمل البنوك الإسلاميالمبادئ ال

  . م فعلى البنك التقليدي فصلھا إلى بنك إسلامي مستقلالأ

 مخالفة قواعد الشريعة من قبل البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية،  على قب القانونايع

من قانون  ٦٤المادة (لفة من الحبس للأفراد المعنيين وتأخذ العقوبات شكل غرامات مالية مختلفة وسنوات مخت

 .)٢٠٠٨المصرفية الإسلامية 

نك الريفي الإسلامي، حيث تعمل البنوك الريفية في إندونيسيا جنبا البنموذج  ةالإندونيسي التجربة معالمومن أھم 

والبنوك الريفية ھي بنوك محلية صغيرة تعمل لأغراض التنمية في المجتمعات الريفية . إلى جنب مع البنوك التجارية

لما تتمتع به من شبكات والمحلية، وقد لعبت بكفاءة دور الوسيط بين البنوك التجارية الكبيرة والعملاء المحليين، نظرا 

. وقد تم طرح البنوك الريفية الإسلامية في ذات الوقت مع البنوك الإسلامية الكبيرة. ترابطية داخل المجتمعات المحلية

ومع الاعتماد على حجمھا الصغير وملكيتھا المحلية، كان نظام المشاركة في الربح والخسارة في ھذه البنوك ملائما 

. الزراعة ولكن أيضا في الأنشطة الأخرىنشاط ن الصغار في المناطق الأقل تنمية، خاصة في لاحتياجات المستثمري

من رأس المال  ١/١٠٠٠ وقد شجع القانون على تأسيس ھذه البنوك بخفض رأس المال المشروط لھا ليصل إلى

آلاف دولار، كما سمح القانون بتفاوت ھذا الحد  ١١٠المشروط لتأسيس البنوك الإسلامية الكبيرة، أي ما يساوي 

وقد . في المناطق الأكثر حاجة إلى التنمية أقلالأدنى عبر المناطق المختلفة، تبعا لمستوى التنمية فيھا، بحيث كان 

ساسي الذي ساعد على استحواذ الشركات المتوسطة ية في إندونيسيا ھي العامل الأكانت البنوك الريفية الإسلام

  .والصغيرة ومتناھية الصغر على النسبة الكبيرة المذكورة سابقا من التمويل الإسلامي في إندونيسيا
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يس سوق واجھت الحكومة الإندونيسية مشكلة السيولة المشار إليھا سابقا من خلال تأس ،وبالتزامن مع ما سبق

سواق على فكرة المشاركة في الربح وتقوم ھذه الأ. سوق إسلامية للمالو ١٥)نتربنكالإ(بين البنوك  نقدإسلامية لل

السيولة  فوائضوالبنك المركزي، حيث تنقل البنوك ذات ال عجزوالبنوك ذات ال فوائضوالخسارة بين البنوك ذات ال

ساس ن ھاتين المعاملتين قائمتين على أالبنوك ذات العجز، مع كوالذي يمول والزائدة لديھا إلى البنك المركزي، 

عقود المضاربة والمشاركة، توريق جل يتم قصيرة الأ حتياجاتومن أجل الاستجابة للا. المضاربة أو المشاركة

   .سھم في سوق المالوق النقد، على نحو يشبه تداول الأوراق في ستداول ھذه الأ ويحصل المتداولون على ربح من

طلقت نمو أالعوامل التي  من أھمصدار ما يعرف بالصكوك، والتي كانت أن ھذا لم يكن ليتحقق دون إلا إ

وراق مالية تمثل حقوق ملكية في عقود المضاربة والمشاركة وفي أوالصكوك ھي . االمصرفية الإسلامية في إندونيسي

كما يتحمل مخاطرھا، ويمكن تداولھا في السوق الثانوية بناء  رباحالأعيان المؤجرة، وتخول لصاحبھا الحق في الأ

 دالإسلامية للتغلب على مخاطر السيولة التي ق الأصولوتتمثل ميزتھا الكبرى في تسييل . على عوائدھا المتوقعة

 الإسلامية في الأصولجل، مما دفع بنمو تواجه البنوك، مع ضمان استمرارية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأ

  . بالمائة في المتوسط سنويا ٤٠نمو  إندونيسيا ليصل إلى

 كيف يمكن الاستفادة من المصرفية الإسلامية في مصر؟ .٦

ي على تعزيز الدور التنموي للجھاز المصرف رفية الإسلامية لديھا القدرة المحتملةن المصأوضح التحليل النظري أ

داء أوضحت مؤشرات الأثم شركات الصغيرة والمتوسطة، سيع نطاقه ليشمل الووت المصري من خلال دفع الاستثمار

التقليدية، قبل  لنظائرھا بالنسبة إفريقيامال وسط وشأداء المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأ أفضليةبشكل عام 

يجابي للمصرفية الإسلامية على الوساطة المالية إثر جاء التحليل القياسي ليبين وجود أثم  وبعد الأزمة المالية العالمية،

الودائع  معدل القروض إلى ، خاصة على مؤشري٢٠١٠–١٩٩٦من الدول النامية خلال الفترة متنوعة في مجموعة 

لتمويلية دوات ات البنوك الإسلامية في الغالب الأعم في التعامل على الأومع ذلك فخلافا للنظرية دخل. ونمو الائتمان

من قدرتھا على تشجيع  حد القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، مما نماطبعدتھا عن الأة بالديون والتي أالشبيھ

طار التشريعي تعمل بھا البنوك الإسلامية، بما في ذلك الإ صعوبات كثيرة في البلدان التيإلى ذلك وقد أدت . الاستثمار

  .ورة لإدارة المخاطرالكافية والنقص في الآليات المتط خبرةغير الملائم ونقص المؤسسات التكميلية، وعدم ال

خير توصيات للاستفادة من نموذج النظام المصرفي الإسلامي في مصر، في ضوء ويقدم ھذا القسم الأ

  : تيةذكر العناصر الآن ھذا الھدفومن أجل . ا الناجحةالتحديات المختلفة وبالاستفادة من تجربة إندونيسي

                                                            
  .سوق النقد يتم فيھا تداول الأوراق متوسطة وقصيرة الأجل، بخلاف سوق المال حيث يتم تداول الأوراق طويلة الأجل  ١٥
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مجموعة كاملة من التشريعات المنظمة للمصرفية الإسلامية تأخذ في اعتبارھا خصائص البنوك الإسلامية  وضع .١

 : وتشتمل على ما يلي

 :تفعيل دور المضاربة والمشاركة من خلال ١-١

ويمكن أن يتحقق ھذا من خلال  :معالجة مشكلة الوكالة عن طريق تقوية موقف البنك إزاء المستثمر  .أ 

مخالفة العقد من قبل المستثمر، وعن طريق إطار إجرائي كفء يتيح للبنك لللتدليس و المعاقبة الصارمة

القيود التي يمكن للبنك نطاق وينبغي للقانون أن يحدد بوضوح . الحصول على حقوقه في مثل تلك الحالات

منح للبنوك ن يأوينبغي للقانون أيضا . أن يفرضھا على المستثمر ليحقق التوازن بين حقوق كل من الطرفين

كية، دوات التي تمثل حقوقا في الملا من الأمھالحوافز على التوسع في المضاربة والمشاركة وغير

ويمكن ھيكلة ھذه الحوافز بناء على  ،دواتالمحققة من ھذه الأ رباحكالإعفاءات الضريبية على الأ

جانب ھذا، فالخسائر التي  إلى. معينة، ولمساندة الشركات الصغيرة تولويات التنموية لتشجيع قطاعاالأ

كذلك يمكن . عھا البنك يتحملھا المستثمر بالكاملر أو عدم التزامه بالقيود التي وضھمال المستثمإ ترجع إلى

المشاركة  معلماتشراف بين البنك والمستثمر من خلال التأثير على التكاليف المرتبطة بالرقابة والإ اقتسام

ون أن يشترط على البنوك إجراء تقييم مسبق دقيق للمشروعات المحتملة ينبغي للقان ،وأخيرا. في الربح

 . المصرفي سلامة النظامكفاءة الاستثمارات و لمعايير وقواعد محددة لتأكيد التمويل، وفقا

الإسلامية طويلة الأجل عبر  الأصولوأول الحلول لھذه المشكلة ھو توريق  :معالجة مشكلة السيولة    .ب 

وض عليھا، وعلى وراق والتفاتتسم بالكفاءة لتداول ھذه الأ سوقا ثانويةيتطلب ما  صدار الصكوك، وھوإ

نشاء سوق إسلامية إثانيا، من المھم . لدولة دور كبير في توفير البنية التحتية القانونية لتأسيس ھذه السوقا

 ).Solé 2007(نتربنك لمعالجة الاختلالات في السيولة للإ

لكل مشروع وفقا  رباحولھذا الغرض ينبغي أن تحسب النسب من الأ :تخفيض مخاطر الائتمان    .ج 

نك عن المخاطرة الزائدة بالنسبة للأدوات الشبيھة ببحيث يتم تعويض ال للمخاطرة الكامنة والعائد المتوقع

جراءات وحماية حقوق الملكية وحماية الممول تقلل ولا شك أن الإعفاءات الضريبية وتسھيل الإ. بالديون

عن كلفة المخاطرة المرتبطة بالمشاركة في  الاستعاضةتكلفة المشروع ومن ثم تساعد على ة من بسھول

 . الربح والخسارة

طار التنظيمي إخضاع البنوك الإسلامية لذات الإن إذ إ ١٦.تنظيم البنوك الإسلامية في ضوء خصائصھا ٢-١

عدة  معالجةلذا ينبغي للقانون . نقص كبير في الكفاءة للبنوك التقليدية، والتي تختلف في طبيعة عملھا، قد يؤدي إلى

                                                            
 .)٢٠٠٩( تعتمد ھذه النقطة على دراسة دوابة  ١٦



٣٢ 
 

 Honohan 2001; Iqbal, Ahmed؛ ٢٠٠٩دوابة (العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي ب مرتبطةقضايا 

and Khan 1998(ومن أھمھا ما يلي ،: 

لضمان حد معين ١٧ البنك المركزي هرطتشي والذي ادة النظر في الاحتياطي القانونيإعھناك حاجة إلى   .أ 

مر بالبنوك الإسلامية، حيث يجعل يتعلق الأ من السيولة لدى البنوك تقيد قدرتھا على خلق النقود، عندما

نسبة مھمة من موارد البنوك الإسلامية معطلة، مما يمنع الاستثمار الأمثل لھذه الموارد ويقلل من عوائد 

البنوك الإسلامية، كما أنه لما كانت الحسابات الجارية فقط ھي المضمونة في المصرفية الإسلامية أصبحت 

بالإضافة إلى ھذا، فخلق البنوك الإسلامية . في المصرفية التقليدية الحاجة إلى ضمان السيولة أقل منھا

للنقود محدود للغاية لأن معظم الأموال لديھا مستخدمة في مشروعات حقيقية ولا يوجد فرصة لأن يعاد 

 .وضع الأموال مرة أخرى في الجھاز المصرفي

سبة دنيا من الأصول السائلة إلى تشمل متطلبات السيولة التي يفرضھا البنك المركزي، والتي تمثل ن  .ب 

الالتزامات، أصولا لا تستخدمھا البنوك الإسلامية كمختلف الأوراق ذات الفائدة، مما يرغم البنوك 

ويتمثل الحل . الإسلامية على الاحتفاظ بكمية كبيرة من النقد، للوفاء بشرط الحد الأدنى من الأصول السائلة

للبنوك الإسلامية يأخذ في اعتباره الأصول التي تم توريقھا  في تصميم ھيكل خاص لمتطلبات السيولة

إضافة إلى ذلك، ليست ھناك حاجة لأن يكون الحد الأدنى من . لشريعةمع اوافقة تويستبعد الأصول غير الم

ن بعض أنواع حسابات المدخرين في البنوك إفي المصرفية التقليدية، حيث  للنسبة ياوالأصول السائلة مسا

 .جلھي بطبيعتھا عقود طويلة الأ ةالإسلامي

لي حافظة الائتمان في البنوك، فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، بما عثمة حاجة إلى إعادة النظر في القيود   .ج 

مويل العقاري والـتأجير توال) سھممنھا الأو(وراق المالية استثمارات البنوك في الأ السقوف علىفي ذلك 

نشطة ة التي تستھدف الاستثمار في الأتتعارض مع طبيعة عمل البنوك الإسلامين ھذه القيود إالتمويلي، إذ 

 .الحقيقية

عادة النظر، لأنھا تمثل عائقا إ وبالمثل، تحتاج القيود على التعامل في الأصول الثابتة والمنقولة إلى  .د 

دوات تتطلب ھذه الأأن ومن المعلوم . ةء من نشاطھا على المرابحة والإجارللبنوك الإسلامية التي يعتمد جز

 .  أن يتاح للبنوك الإسلامية حرية بيع وشراء الأصول الثابتة والمنقولة

الوعاء الضريبي،  من نھا مصروفات قابلة للخصمأيتم في البنوك التقليدية معاملة الفائدة المدفوعة على   .ه 

 .وزعةھا المبأرباح ة بمعاملة مماثلة فيما يتعلقن تتمتع البنوك الإسلاميألذا ينبغي 

                                                            
  .بالمائة من الودائع بالدولار ١٠بالمائة من الودائع بالجنيه و ١٠وھو يبلغ في مصر   ١٧
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ن أتسھيل منح التراخيص لتأسيس البنوك الإسلامية الجديدة، والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية شريطة  ٣-١

 .تكون عملياتھا وحساباتھا المالية مستقلة تماما عن الجانب القائم على الفائدة من البنك

، مع ندونيسياك الريفية في إموذج البنوتشجيع تأسيس البنوك المحلية الإسلامية الصغيرة، على غرار ن ٤-١

قل تنمية كالصعيد مثلا، التي تبدأ نشاطھا في المناطق الأ الحوافز لتلك البنوك ح، ومع مناشتراط رأس مال منخفض

 .ومع تنظيم العلاقات الترابطية بينھا وبين البنوك الكبيرة

ن المصرفية الإسلامية تشتمل على أدوات أومن الجدير بالذكر . تعريف وتنظيم الصيغ التمويلية المختلفة ٥-١

 .مما يجعلھا تستجيب لمختلف الاحتياجات الاستثمارية. في ھذه الورقة التي سلف ذكرھاكثيرة غير 

الاستفادة من معايير ھيئة المحاسبة  يمكن للقانون بھذا الصدد، ووالمراجعة وضع معايير مناسبة للمحاسبة ٦-١

متعارف عليھا دوليا المعايير الصدار إب وھي منوطة ١٩٩٠أنشئت عام مية، والتي والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا

المعايير الدولية للحوكمة وإدارة كذلك ينبغي تبني ). Solé 2007(حول المحاسبة والمراجعة في البنوك الإسلامية 

على تزويد القانون بطابع وسوف يساعد ھذا . المخاطر وفقا لإرشادات المجلس العالمي للخدمات المالية الإسلامية

 .نظائرھا العالمية مع احترازي قوي ويسمح باتساق البنوك الإسلامية المصرية

تأسيس ھيئة رقابية شرعية موحدة تقوم بدور التأكد من شرعية المنتجات والتعاملات الإسلامية وضمان  ٧-١

  .الاتساق داخل السوق

العامة للرقابة على عن طريق التشريع الملائم الذي ينظم عملھا وعلاقتھا بالھيئة  تشجيع صناعة التأمين الإسلامي .٢

جانب  ة، خاصة علىنشطة البنوك الإسلاميأ دعمفي  ن شركات التأمين الإسلامي تلعب دورا مھماذلك أ. التأمين

نھا لا تقوم بدورھا أ، إلا )IFIS 2011(مين الإسلامي في مصر ثماني شركات للتأ تخفيض المخاطر، وھناك حاليا

 . طار التشريعي الملائم ونقص الوعي العاملغياب الإ نظرا كامنةوفقا لقدراتھا ال

الوعي المجتمعي بالمصرفية الإسلامية من خلال حملات التوعية، وھو ما يقتضي تعاونا وثيقا بين  نشر .٣

عمال، لا سيما الشركات الصغيرة، التواصل مع مجتمع الأ ضافة إلىإالمؤسسات المالية الإسلامية والحكومة، 

 .يضااصل مع القطاع العائلي أوالتو

ن يبحثوا عن المنتجات المبتكرة التي ستراتيجيين في ھذا المجال أة والخبراء الإينبغي لخبراء المصرفية الإسلامي .٤

في المضاربة أو  الإسلامية الأدوات التمويلية لا تقتصر على لمتغيرة باستمرار، والتيتستجيب لمتطلبات السوق ا

. واعد الشريعةلا يتعارض مع قمصرفي كل منتج  تتسع لتشمل المشاركة أو غيرھا من العقود الموجودة حاليا، ولكن

متطورة، فينبغي  أدوات مصرفية ستحداثالھندسة المالية لاما يعرف بتخدمون اليوم ستراتيجيون يسوالخبراء الإ
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يسعوا لتفعيل تلك الأدوات التي أن و على دراية دائمة بمثل ھذه المنتجاتللمصرفيين الإسلاميين في مصر أن يكونوا 

 .ترسخ دور الوساطة المالية

ن المناخ الاقتصادي الكلي عامل مھم يؤثر على البنوك الإسلامية، ومن ثم فينبغي ، ينبغي التأكيد على أخيراأ

وتوفير مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة عمال تحسين بيئة الأ ىأن تعمل علللسياسات الاقتصادية الكلية 

الذكر من الدعم المؤسسي، سوف يضمن عملا سليما للمصرفية  حزمة آنفةوھذا الأمر، إذا ما اقترن بال. والمتوسطة

 . الإسلامية

 ظل اقتصاد متنامالطلب على الائتمان وفي في إطار من تزايد إذا ما تم تطبيقھا بشكل تدريجي،  ،ھذه العناصر

  .، تجعل من النموذج المصرفي الإسلامي سبيلا واعدا لتحقيق التنمية في مصروجاذب للاستثمارات
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  .Bankscopeبيانات : المصدر

  على حدة ةالإسلامينتائج الانحدار لعينتي البنوك التقليدية والبنوك : ٢الملحق 

)٣( 

  الأصولالسندات الحكومية إلى إجمالي 

)٢( 

 نمو صافي القروض 

)١( 

 نسبة القروض للودائع 
  

  البنوك التقليدية  البنوك الإسلامية
البنوك 
  الإسلامية

البنوك 
  التقليدية

البنوك 
  الإسلامية

  البنوك التقليدية
  

              

   الأصول إجماليلوغاريتم  ***٠.٢٧٧ *٠.٦٢٨ **١٣.٧٩-  ٨.٣٦٦-   

  )٠.٠٧٩٩( )٠.٣٤٤( )٦.٢٧٩( )٢٩.٠٤(  

 إجماليتربيع لوغاريتم  ***٠.٠٠٨٤٥-  *٠.٠٢٣٠-  **٠.٤٦١ ٠.٢٣٤  
  الأصول

  )٠.٠٠٢٨٨( )٠.٠١٢٥( )٠.٢٢١( )١.٠٣٣(  

  جمالينمو الناتج المحلي الإ ***٠.٠٠٦٨٢-  ٠.٠٠٠٤٤٥ ***٢.٦٤٠ **١.٤١٥ ٠.٠٠٠٨١٣-  ٠.٠٠١٦٢- 

)٠.٠٠١٦٧( )٠.٠٠٩٠٣( )٠.١٨٣( )٠.٧٠٤( )٠.٠٠١٠٦( )٠.٠٠١٢٤(  

 إلىالقروض الصافية      ***٠.٢٣٤-  ***٠.١١٧- 
  الأصول إجمالي

)٠.٠٤٧٤( )٠.٠٣٥٩(     

 نمو الودائع    ***٠.٤٦٣ ***٠.٢٦٣  

  )٠.٠١٨٠( )٠.٠٣٦٤(    

 الثابت  **١.٢٧٣-  ٣.١٥٧-  **١٠٠.٥ ٩٢.٧٣ ***٠.٢٢٦ ***٠.١١٦

)٠.٥٥١( )٢.٣٦٦( )٤٤.١٦( )٢٠٣.٠( )٠.٠٢٩٢( )٠.٠٢٢١(  

 المشاھدات  ٣٢٠٣ ٦١٤ ٢٩٦٢ ٥٢٩ ٢١٧ ٣٥
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